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المستخلص
يكــون القــرار الإداري ملزمــاً لمــن صــدر بحقــه ولــإدارة ســلطة تنفيــذه مــن دون اللجــوء 

إلى القضــاء وفقــاً للقانــون ومــن دون الحــاق الــرر بــذوي الشــأن , لأن القــرار لايــري بحــق 

ذوي الشــأن إلا إذا علمــوا بــه بوســائل العلــم المقــررة قانونــاً .

ــة  ــم الإداري ــام المحاك ــة أم ــرارات الإداري ــاء في الق ــن بالالغ ــراد بالطع ــام الأف ــد قي وعن

المختصــة نوعيــاً ومكانيــاً فــإن ذلــك لا يرتــب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري ولــإدارة التمهــل في 

تنفيــذ القــرار الإداري أو تنفيــذه عــى مســؤوليتها , والعلــة الغائيــة في ذلــك هــو عــدم توقــف 

ــة ,  ــا الإداري ــة بالطعــن في قراراته ــق المصلحــة العام ــا المرجــوة في تحقي نشــاط الإدارة وأهدافه

ــذ القــرار الإداري مــن حيــث الأصــل. ــك يكــون الطعــن بالالغــاء لا يوقــف تنفي وبذل

ذ إن الأمــر الــولائي عــى العكــس مــن ذلــك إذ إنــه أمــر أو إجــراء إداري مؤقــت يصــدره 

ــى  ــاً ع ــة قانون ــروط المبين ــالات وال ــه  وفي الح ــورة أمام ــوى المنظ ــص في الدع ــاضي المخت الق

ــززة  ــانيد والمع ــع وأس ــى وقائ ــتملة ع ــة المش ــراف الخصوم ــد أط ــن أح ــة م ــة المقدم العريض

ــتمرت الإدارة  ــو أس ــما ل ــاره في ــدارك آث ــذر ت ــتعجل يتع ــوع مس ــة في موض بالمســتندات الثبوتي

ــه. ــان ب ــاً نحــو الري ــذه والمــي قدم بتنفي

الكلــمات المفتاحيــة: الأوامــر الولائيــة , القضــاء المســتعجل , وقــف التنفيــذ , الســلطات , 

الحجيــة , القــرار , الجديــة , الاســتعجال .

Abstract
The administrative decision is binding upon those against whom it was 

promulgated, and the administration has the authority to implement it without 
resorting to the judicature [in accordance with the law] and without inflicting harm 
to the stake holders, because the decision does not apply to those stake holders 
unless they become aware of it through the legally-established means of awareness.

 When individuals lodge an appeal for the annulment of administrative decisions 
before the [qualitatively and spatially] competent administrative courts, this does not 
lead to staying the execution of the administrative decision, and the administration 
can decelerate the implementation of the administrative decision or implement it 
on its own responsibility. The purposeful cause for this, is that the administration’s 
activity would not be interrupted and its desired goals [in achieving the public 
interest] would not be fell short through appealing its administrative decisions, 
and thus the appeal for the annulment does not thwart the implementation of the 
administrative decision basically.

 However, the nature of the order of commitment is the opposite, as it is an order 
or a temporary administrative procedure promulgated, by the judge who considers 

http:// الأوامر الولائية , القضاء المستعجل , وقف التنفيذ , السلطات , الحجية , القرار , الجدية , الاستعجال
http:// الأوامر الولائية , القضاء المستعجل , وقف التنفيذ , السلطات , الحجية , القرار , الجدية , الاستعجال
http:// الأوامر الولائية , القضاء المستعجل , وقف التنفيذ , السلطات , الحجية , القرار , الجدية , الاستعجال


46

الملف القانوني حجية الأوامر الولائية وآلية تنفيذها

the case before him/ her, in the cases and conditions [legally] stated on the petition 
[submitted by one of the opposing parties] that encompasses facts and evidence 
and supported by supporting documents about an urgent matter whose effects 
cannot be remedied if the administration continues to implement it and moves 
forward towards validating it.

Key words: Orders of commitment, urgent case, stay of execution, 
authorities, binding force, decision, seriousness, expedition.

http:// Orders of commitment, urgent case, stay of execution, authorities, binding force, decision, serious
http:// Orders of commitment, urgent case, stay of execution, authorities, binding force, decision, serious
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المقدمة
أولاً: أهمية البحث:-

إن لجــوء المواطنــن إلى القضــاء لإصــدار الأحــكام ليــس غايــة في حــد ذاتــه، بــل وســيلة 

لتحقيــق غايــة تتجــى في إجبــار المحكــوم عليــه كي يــرد الحــق لصاحبــه قهــراً، فلــو قبــل الأطــراف 

ــاء  ــوء إلى القض ــذا اللج ــم، وه ــاء أي دور بينه ــق القض ــا كان لمرف ــاً لم ــم رضائي ــض خصوماته ف

ــه اســتصدار الأحــكام وتنفيذهــا عــى خصومهــم, والاحــكام القضائيــة لا تصــدر الإ  يتوخــى من

بعــد دراســة نقــاط النــزاع وتدقيقهــا والاســتماع الى اقــوال اطــراف الدعــوى ومســتنداتهم ونتائــج 

التحقيــق وبعــد تبــادل الاراء بــن القضــاة  مــن أجــل احقــاق الحــق والحفــاظ عــى المصلحــة 

العامــة .

ثانياً:منهج البحث:-
إن المنهــج المتبــع في إعــداد هــذا البحــث هــو منهــج الدراســة القانونيــة المقارنــة ويتحقــق 

ــون والقضــاء  ــن القان ــا وب ــة بينه ــة محــلاً للمقارن ــة مــر العربي ــا بإتخــاذ قوانــن جمهوري فيه

والفقــه العراقــي عــى نحــو تحليــل الآراء ومناقشــتها ونقدهــا مــن جانــب إن تطلــب الأمــر ذلــك 

وبيــان الفــوارق الجليــة في الإختلافــات التريعيــة والقضائيــة مــن جانــب آخــر.

ثالثاً: مشكلة البحث:- 
الرئيســة للقضــاء والمحاكــم ومنهــا المحاكــم الإداريــة  مــن المعــروف أن الوظيفــة 

ــوم  ــن الخص ــا ب ــة أمامه ــة والمعروض ــا المرفوع ــل في القضاي ــم والفص ــي الحس ــتورية , ه والدس

مــن خــلال إصــدار الاحــكام القضائيــة التــي تقــرر فيهــا المحكمــة المختصــة بإرجــاع الحقــوق الى 

أصحابهــا الرعيــن أو حفــظ المراكــز القانونيــة وحمايتهــا بقــوة القانــون، بعــد قيامهــا بسلســلة 

ــة  ــة المحكم ــن قناع ــيس وتكوي ــهمت في تأس ــي أس ــة الت ــة والقانوني ــراءات القضائي ــن الإج م

بإصدارهــا مثــل هــذا الحكــم , والقــرارات القضائيــة إمــا تكــون أصليــة صــادرة بصفــة قضائيــة 

والتــي تكــون ملزمــة ولهــا حجيــة الأمــر المقــي بــه بعــد إكتســابه درجــة البتــات، وإمــا تكــون 

ولائيــة تقتــر عــى اتخــاذ إجــراءات تحفظيــة وقتيــة هــي في الواقــع إجــراءات إداريــة محضــة 

, إذ قــد أنــاط قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة لقــاضي الاســتعجال اختصاصــاً يمارســه وفــق 

ــة في  ــر الولائي ــة اصــدار الأوام ــدم المســاس بأصــل الحــق بغي ــة وع ــط الاســتعجال والجدي ضاب

ــاوى  ــع الدع ــة ، وتتمت ــوى الأصلي ــة للدع ــع بالتبعي ــي ترف ــتعجالية الت ــة الاس ــات الولائي الطلب

ــة  ــزات الإجرائي ــي أســند المــرع لقــاضي الاســتعجال اختصــاص نظرهــا بالممي الاســتعجالية الت

للدعــوى الاســتعجالية ، كقــر مواعيدهــا، والقــوة التنفيذيــة للأمــر الصــادر فيهــا وطــرق الطعن 
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المقــررة ضــده التــي تحكــم الطعــن في الأوامــر الاســتعجالية , وأن القاعــدة في القانــون الإداري 

أن القــرارات الإداريــة تعــد نافــذة مــن وقــت صدورهــا، ولا يؤثــر عــى نفاذهــا مجــرد الطعــن 

فيهــا أمــام القضــاء إعــمالا للأثــر غــر الواقــف للطعــن، إلا أن بــطء إجــراءات التقــاضي و الطابــع 

التحقيقــي لإجــراءات المنازعــة الإداريــة، فــإن الفصــل في الدعــوى قــد يأخــذ حيــزاً مــن الوقــت، 

مــما قــد يــؤدي بظهــور نتائــج ضــارة للمدعــي نتيجــة تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه , وقــد يصــل 

الأمــر إلى حــد اســتحالة تنفيــذ حكــم الإلغــاء , ولتفــادي ذلــك أجــاز قانــون الإجــراءات المدنيــة 

و الإداريــة للمدعــي أن يطلــب اصــدار امــر ولائي لايقــاف تنفيــذ هــذا القــرار إلى حــن الفصــل في 

دعــوى الإلغــاء مــن طــرف المحكمــة.

رابعاً: اهداف البحث:-
ينبغــي أن تظــل خصومــة الطعــن قائمــة لحــن الفصــل في خصومــة الوقــف وأصــدار الامــر 

الــولائي بإيقــاف تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون فيــه إعــمالاً لمبــدأ التبعيــة , إذ ترتبــط اصــدار 

الأمــر الــولائي بدعــوى الطعــن بالإلغــاء وجــوداً وعدمــاً , فــإذا مــا حــدث ثمــة عــارض في خصومــة 

الطعــن أدى إلى انقضائهــا ترتــب عــى ذلــك انقضــاء خصومــة الوقــف لــزوال محلهــا وهــو مــا 

ــا تنقــي دعــوى  ــة هن ــذ , ففــي هــذه الحال يســمى الانقضــاء التبعــي لخصومــة وقــف التنفي

وقــف تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون فيــه مــن دون حكــم في موضوعهــا كأثــر لانقضــاء خصومــة 

الطعــن ويُعــدّ ذلــك مــن مظاهــر تبعيــة الوقــف للطعــن هــذا الهــدف وغــره مــما ســيتم بيانــه 

في بحثنــا.

خامساً: تقسيم البحث:-
سنقســم هــذا البحــث عــى مقدمــة ومطلبــن , ســنفرد المطلــب الأول منــه المطلــب الأول 

لبيــان حجيــة الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء الإداري الــولائي , وســنخصص المطلــب الثــاني منــه 

الى دراســة تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن الأوامــر الولائيــة , ثــم ســننتهي بخاتمــة تحتــوي عــى أم 

النتائــج والمقترحــات , وعــى النحــو الآتي:



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

49

الملف القانوني

المطلب الأول
حجية الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري الولائي

سنقســم هــذا المطلــب عــى ثلاثــة فــروع ســنبن في الفــرع الاول تعريــف حجيــة الأحــكام 

, وســندرس في الفــرع الثــاني شروط حجيــة الأحــكام , وســنتناول في الفــرع الثالــث منــه أنــواع 

حجيــة الأحــكام , وعــى النحــو الأتي:

الفرع الاول: تعريف حجية الأحكام
إن قــوة القضيــة المقضيــة أو مــا يعــرف بحجيــة الأمــر المقــى بــه تــدل في اللغــة عــى 

أن هنــاك أمــر ســبق عرضــه عــى القضــاء وتــم الفصــل فيــه بحكــم قضــائي، وأن هــذا الحكــم 

حجــة بمــا فصــل فيــه وأنــه يُعــدّ مطابقــا للحقيقــة ، ولا يجــوز للخصــوم أن يعــاودوا الالتجــاء 

إلى القضــاء في شــأن الأمــر الــذي ســبق الفصــل فيــه، فــإذا رفــع أحــد الخصــوم بشــأن هــذا الأمــر 

ــيء المقــي أو بســبق  ــة ال ــا يســمى )بحجي ــوى بم ــع هــذه الدع كان للخصــم الآخــر أن يدف

الفصــل أو بحجيــة الأمــر المقــى بــه(. ومضمــون هــذه الحجيــة أن الحكــم متــى صــدر يُعــدّ 

عــادة، أي يتضمــن إرادة القانــون الحقيقيــة في الحالــة المعروضــة وصحيحــاً، وموافقــاً للقانــون1، 

وهــو نتيجــة إجــراءات صحيحــة فيقصــد بحجيــة الأمــر المقــى بــه أن الحكــم يتمتــع بنــوع مــن 

ــا يفــترض أن  الحرمــة فــلا يمكــن اعــادة طــرح مــا حكــم بــه في دعــوى جديــدة ، فالقانــون هن

الحكــم هــو عنــوان الحقيقــة، أي أنــه صــدر صحيحــاً مــن حيــث إجراءاتــه وموافقــاً للقانــون ، 

وأن مــا قــى بــه هــو الحــق بعينــه مــن حيــث الموضــوع ، فالحجيــة قرينــة ذات شــقن , تســمى 

إحداهــما قرينــة الصحــة والآخــر قرينــة الحقيقــة , وحجيــة الــيء المقــى بــه تلعــب دورهــا 

ــدور  ــة، فهــي تلعــب هــذا ال ــز لهــذه الحجي ــا الحكــم الحائ ــي صــدر فيه خــارج الخصومــة الت

بالنســبة للمســتقبل، بمعنــى أنــه تكفــل احــترام الحكــم الصــادر بالنســبة للمســتقبل فــلا يجــوز 

إعــادة طــرح هــذا النــزاع بــذات عنــاصره عــى أيــة محكمــة أخــرى بعــد صــدور حكــم قطعــي 

ــه  ــب علي ــة يترت ــذه الحال ــل ه ــدة في مث ــوى جدي ــزاع بدع ــرح الن ــادة ط ــه، وأن إع في موضوع

ــر الســلبي، يترتــب  عــدم قبــول الدعــوى وهــذا يعــد مــن  النظــام العــام , وبجانــب هــذا الأث

عــى الحجيــة أثــر إيجــابي، إذ تــؤدي الحجيــة إلى احــترام مضمــون الحكــم القضــائي , وتختلــف 

حجيــة الأمــر المقــي عــن قــوة الأمــر المقــي، فالحجيــة والقــوة فكرتــان مختلفتــان: فحجيــة 

الأمــر المقــي، هــي عبــارة عــن قرينــة قانونيــة، مفادهــا أن الحكــم متــى صــدر يُعــدّ صحيحــة و 

معــاد، ويتمتــع بالحجيــة بمجــرد صــدوره وإن كان يقبــل الطعــن بطــرق الطعــن العاديــة , أمــا 

قــوة الأمــر المقــي أو قــوة الــيء المحكــوم فيــه، فهــي مرتبــة يصــل إليهــا الحكــم إذا أصبــح 

غــر قابــل للطعــن فيــه بالطــرق العــادي , ســواءً أكان قــد صــدر غــر قابــل للطعــن فيــه أو أصبح 

almerja. ١. أمل خميس اليحيائي: مفهوم حجية الحكم القضائي , مقال منشور عبر الشبكة العنكبوتية )الانرتنت( عبر الرابط التالي
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ــة تثبــت العمــل  ــه , والحجي ــد الطعــن أو برفــض الطعــن أو عــدم قبول ــك بانقضــاء مواعي كذل

ــة،  ــة المتنازع ــز القانوني ــوق والمراك ــائي للحق ــد قض ــة، تأكي ــة تأكيدي ــل حماي ــه يمث ــائي، لأن القض

وتكــون الحجيــة للعمــل القضــائي ســواءً تضمــن قضايــا جنائيــة أو إداريــة أو مدنيــة، ويســتوي في 

ذالكــم أن يكــون الحكــم صــادرة مــن محكمــة مختصــة نوعيــة وقيميــا ومحليــا أو غــر مختصــة 

مــا دام لم يطعــن فيــه ولم يلغــى مــن محكمــة عليــا، وذلــك لأن اعتبــارات الحجيــة تعلــو عــن 

قواعــد الاختصــاص النوعــي والقيمــي والمحــي، فهــي أكــر اتصــالاً بالنظــام العــام2. 

أمــا بالنســبة لأحــكام القضــاء الإداري وقــوة الــيء المقــي بــه فــأن الأحــكام الصــادرة 

في دعــوى الإلغــاء بحجيــة الــيء المحكــوم بــه مثــل ســائر الأحــكام القطعيــة، ويقصــد بحجيــة 

ــا بعــد إصدارهــا للحكــم  ــا ســابقاً أن المحكمــة اســتنفدت ولايته ــه كــما قلن الــيء المحكــوم ب

القطعــي وليــس لهــا الحــق في الرجــوع عــما قضــت بــه أو أن تعــدل فيــه، وإن كان لهــا أن تفره، 

وتصحــح مــا قــد يكــون قــد وقــع فيــه مــن خطــأ مــادي، هــذا مــن ناحيــة الشــكل والإجــراءات 

, أي يمتنــع عــى المحكمــة أن تنظــر الدعــوى مــرة أخــرى، إذ اســتنفذت المحكمــة ولايتهــا بمجــرد 

إصدارهــا الحكــم، ويصبــح الحكــم قطعيــاً بمجــرد صــدوره مــن المحكمــة، وليــس للمحكمــة الحق 

في الرجــوع عــن حكمهــا، كــما ليــس لهــا الحــق في تعديلــه,  ومــن ناحيــة موضــوع الدعــوى، فــإن 

الحكــم الصــادرة في الدعــوى الإلغــاء يُعــدّ عنوانــاً للحقيقــة والعدالــة، فــما تضمنــه الحكــم يُعــدّ 

قرينــة غــر قابلــة لإثبــات العكــس، ولا يمكــن قبــول إثبــات عكــس ذلــك، ولا يجــوز عــرض النــزاع 

تــارةً أخــرى عــى أي محكمــة كانــت، مــما يســتدعي الأمــر أن تكــون الأحــكام واضحــة لا تقبــل 

ــد  ــات المدعــي3, فبالنســبة للقضــاء الأردني فق ــة مــن الغمــوض وفي حــدود طلب ــل وخالي التأوي

نصــت  المــادة 26 مــن قانــون محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة بالنســبة للأحــكام الصــادرة مــن 

حكمــة العــدل العليــا عــى أن )يكــون حكــم المحكمــة في أي دعــوى تقــام لديهــا قطعيــاً لا يقبــل 

ــي صــدر إذا  ــذه بالصــورة الت ــق مــن الطــرق ويتوجــب تنفي ــأي طري ــة ب أي اعــتراض أو مراجه

تضمــن الحكــم إلغــاء القــرار الإداري موضــوع  فتعتــر جميــع الإجــراءات والترفــات القانونيــة 

والإداريــة التــي قامــت بموجــب القــرار ملغــاة مــن تاريــخ صــدور ذلــك القــرار( , وفي مــر تنــص 

المــادة 101 مــن قانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة في المــر عــى أن )الأحــكام التــي 

حــازت قــوة الأمــر المقــي تكــون حجــة فيــما فصلــت فيــه مــن الحقــوق، ولا يجــوز قبــول دليــل 

ينقــض هــذه الحجيــة....( فالمــرع يفــترض فرضــاً غــر قابــل لإثبــات العكــس وهــي أن الحكــم 

ــة، وجــب أن  ــة الواقعي ــى الحقيق ــة ع ــة قاطع ــة قرين ــة القضائي ــة، وأن الحقيق ــوان الحقيق عن

تكــون هــذه القرينــة قاطعــة لا يجــوز دحضهــا4. 

2. أمل خميس اليحيائي: المصدر السابق نفسه.

٣. هورامان محمد سعيد: حجية الجكم القضائي الصادر بالدعوى , مقال منشور عبر الشبكة العنكبوتية )الانترنت( عبر الرابط 
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كــما قــرر قانــون مجلــس الدولــة المــري رقــم 4٧ لســنة 1٩٧2 سريــان القواعــد الخاصــة 

ــس، عــى أن تكــون الأحــكام الصــادرة  ــع أحــكام المجل ــه عــي جمي ــيء المحكــوم في ــوة ال بق

ــون المذكــور نفســهُ )تــري  ــك تقــول المــادة ٥2 مــن القان ــة وفي ذل بالإلغــاء حجــة عــى الكاف

ــه أن الأحــكام الصــادرة  ــيء المحكــوم في ــوة ال ــع الأحــكام القواعــد الخاصــة بق في شــأن جمي

بالإلغــاء تكــون حجــة عــي الكافــة( , فــإذا كانــت أحــكام مجلــس الدولــة الصــادرة في دعــاوى 

ــد  ــة٥، إلا أنهــا تزي ــه أســوة بســائر الأحــكام القضائي ــة الــيء المحكــوم في الإلغــاء تحــوز حجي

عليهــا في أن حجيتهــا مطلقــة absolue وليســت نســبية، بحيــث يســتفيد منهــا  ليــس أطــراف 

الخصومــة فحســب , وإنمــا كل مــن كانــت لــه مصلحــة بالقــرار المطعــون فيــه أو يكــون مــس 

مركــزه القانــوني، ومــرد ذلــك طبيعــة قضــاء الإلغــاء، الــذي يُعــدّ قضــاء موضوعيــاً ، يحتــج بــه 

عــى الكافــة , فالحكــم بالغــاء قــرار إداري يجعــل هــذا القــرار كأن لم يكــن فتمحــي آثــاره ولا 

يحتــج بــه في مواجهــة أي فــرد ، وبالتــالي يســتطيع كل انســان غــر المدعــي الــذي صــدر حكــم 

الإلغــاء لصالحــة، ان يتمســك بهــذا الإلغــاء , والحكــم بالالغــاء يكــون حجــة عــى الكافــة، ســواءً 

تعلــق الأمــر بقــرارات اداريــة تنظيميــة أو فرديــة، وهــذا طبيعــي إذ مــن غــر المعقــول أن يكــون 

القــرار منعدمــا بالنســبة للبعــض وقائمــا بالنســبة للبعــض الآخــر6.

أمــا مــا يتعلــق بالقضــاء الإداري في العــراق فــان الحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاء 

الإداري ومحكمــة قضــاء الموظفــن غــر المطعــون فيــه وحكــم المحكمــة الاداريــة العليــا يتمتــع 

ــن  ــه م ــت ب ــما قض ــة في ــون حج ــة وتك ــكام القطعي ــائر الأح ــه كس ــى ب ــيء المق ــة ال بحجي

الحقــوق ، فقــد جــاء في قانــون مجلــس الدولــة العراقــي رقــم 6٥ لســنة 1٩٧٩ المعــدل في المــادة 

)٧/ثامنــاً/ج ( إذ نصــت عــى : )...... يكــون قــرار المحكمــة غــر المطعــون فيــه وقــرار المحكمــة 

الإداريــة العليــا الصــادر نتيجــة الطعــن باتــاً وملزمــا( , إذ إن القــرار القضــائي البــات الصــادر مــن 

المحاكــم  يكــون حجــة عــى الكافــة بمــا فصــل فيــه مــن الحقــوق , ففــي قــرار للمحكمــة الأداريــة 

العليــا في العــراق جــاء في مضامينــه : “... لــدى التدقيــق والمداولــة مــن الهيئــة العامــة في مجلــس 

شــورى الدولــة وجــد أن المدعــي أقــام الدعــوى أمــام محكمــة القضــاء الإداري يدعــي فيهــا أنــه 

ــة  ــوزراء – إضاف ــس ال ــة رئي ــه دول ــى علي ــي وأن المدع ــن القوم ــار للأم ــة مستش ــن بوظيف مع

لوظيفتــه أصــدر الأمــر الديــواني المرقــم )14٨( في ٧/ ٥/ 200٩ المتضمــن إنهــاء فــترة تكليفــه بمهام 

مستشــار الأمــن القومــي اعتبــاراً مــن 200٩/4/٩  ويطلــب إلغــاء هــذا الأمــر قــررت محكمــة 

القضــاء الإداري بتاريــخ 200٩/٧/2٩ في الدعــوى المرقمــة )144/ ق/ 200٩( إحالــة الدعــوى إلى 

مجلــس الانضبــاط العــام حســب الاختصــاص، وبنتيجــة المرافعــة أصــدر مجلــس الانضبــاط العــام 

قــراره المرقــم )۱۲۳۳/م/ ۲۰۰۹( بــرد الدعــوى لإقامتهــا خــارج المــدة القانونيــة وصــدق القــرار 

5. عبدالحكم فودة: الخصومة الإدارية أحكام دعوى الإلغاء والصيغ النموذجية لها , الجزء الأول , منشأة المعارف بالاسكندرية , 

200٣ , ص ٣09_٣١0.

6. عبدالحكم فودة: المصدر نفسه , ص ٣09_٣١0.
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تمييــزاً لــدى الهيئــة العامــة في مجلــس شــورى الدولــة في الدعــوى المرقمــة )1٩1/ انضبــاط/ تمييــز 

/ 2010( في 2010/4/2٩ ، أقــام المدعــي الدعــوى أمــام المحكمــة الاتحاديــة يطلــب فيهــا إلغــاء 

ــاً لعــدم دســتوريته فأصــدرت المحكمــة في الدعــوى المرقمــة )٧4/  ــواني المذكــور آنف الأمــر الدي

اتحاديــة/ 2010( في 2010/11/23  قرارهــا بــرد الدعــوى لعــدم الاختصــاص مشــرة إلى أن النظــر 

في صحــة صــدور الأمــر الديــواني المرقــم )14٨( في ٧/ ٥/ ۲۰۰۹ يخــرج مــن اختصــاص المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا ويدخــل في اختصــاص محكمــة القضــاء الإداري اســتناداً إلى أحــكام المــادة )٧/ 

ثانيــاً/ د( مــن قانــون مجلــس شــورى الدولــة المرقــم )6٥( لســنة 1٩٧٩ فأقــام المدعــي الدعــوى 

أمــام محكمــة القضــاء الإداري التــي قــررت بالاضبــارة المرقــم )4٥٨/ ق/ 2010( في 30/3/ 2011 

إحالــة الدعــوى إلى مجلــس الانضبــاط العــام للنظــر فيهــا حســب الاختصــاص فأصــدر مجلــس 

الانضبــاط العــام قــراره المرقــم )4٧٧/م/ 2011( في 12/ 4/ 2011 برفــض الإحالــة لعدم الاختصاص 

وأعيــدت الدعــوى إلى محكمــة القضــاء الإداري التــي قــررت بتاريــخ 2011/4/20 إحالــة الدعــوى 

إلى الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الدولــة لتحديــد الجهــة المختصــة بنظــر الدعــوى حيــث أن 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا أصدرت قرارهـــا الـمـرقـــم )٧4/ اتـحـاديـــة/ 2010( في 2020/11/23 

ــن  ــادة )٩4( م ــث أن الم ــاء الإداري وحي ــة القض ــوى إلى محكم ــر الدع ــاص بنظ ــد الاختص بعق

ــة(  ــة وملزمــة للســلطات كاف ــا بات ــة العلي ــرارات المحكمــة الاتحادي الدســتور تنــص عــى أن )ق

ــم )30(  ــا رق ــة العلي ــة الاتحادي ــون المحكم ــن قان ــادة )٥( م ــن الم ــاً( م ــد )ثاني ــث أن البن وحي

لســنة 200٥ ينــص عــى أن )الأحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا المحكمــة الاتحاديــة العليــا باتــة( 

وحيــث أن القــرار القضــائي البــات يكــون حجــة عــى الكافــة بمــا فصــل فيــه، لــذا تقــرر إحالــة 

الدعــوى إلى محكمــة القضــاء الإداري للنظــر فيهــا وفقــاً للقانــون، وإشــعار مجلــس الانضبــاط 

بذلــك وصــدر القــرار بالاتفــاق اســتناداً إلى أحــكام البنــد )ثالثــاً( المــادة )٧( مــن قانــون المجلــس 

رقــم )6٥( لســنة 1٩٧٩ في 6/مــن رجــب/ 1432هـــ الموافــق 2011/6/٩ م((٧.

ومــن نافلــة القــول يتضــح لنــا جليــاً أن حجيــة الاحــكام القضائيــة نســبية وتــري عــى 

اطــراف النــزاع كافــة )اي اطــراف الدعــوى الصــادر بهــا الحكــم القضــائي ومــس الحكــم مركزهــم 

ــاً  ــاً وملزم ــح بات ــائي واصب ــم القض ــدر الحك ــا ص ــى م ــخصية( , فمت ــم الش ــوني ومصلحته القان

فيمكــن لاطــراف الخصومــة التمســك بحجيتــه فــلا يجــوز رفــع الدعــوى بــذات الموضــوع ومــن 

قبــل ذات الاشــخاص بصفاتهــم امــام القضــاء , ففــي هــذه الحالــة يقــوم القضــاء بــرد الدعــوى 

لســبق الفصــل فيهــا كــون ذلــك مــن النظــام العــام , ماعــدا حكــم الالغــاء الصــادر بحــق قــرار 

إداري مطعــون بعــدم مروعيتــه امــام القضــاء فتكــون حجيتــه مطلقــة تــري بحــق اطــراف 

ــاء  ــوى الالغ ــون دع ــا ك ــراف فيه ــوا اط ــن لم يكون ــق م ــري بح ــاء( وي ــوى الإلغ ــوى )دع الدع

٧. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة )المحكمة الإدارية العليا حالياً في مجلس الدولة حالياً( بالدعوى المرقمة )١/تنازع 

اختصاص/20١١( بتاريخ 20١١/6/9 نقلاً عن مازن ليلو راضي: موسوعة القضاء الإداري , المجلد الأول , المؤسسة الحديثة للكتاب , 

لبنان , الطبعة الاولى , 20١6 , ص ٣40_٣4١.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )26(

53

الملف القانوني

ــرار الإداري هــو  ــه , فإلغــاء هــذا الق ــرار إداري لعــدم مروعيت ــة وتخاصــم ق دعــوى موضوعي

تصحيــح لعــدم المروعيــة الموســوم بهــا القــرار لــذا يــري حكــم الإلغــاء عــى الكافــة .

الفرع الثاني: شروط حجية الأحكام
تناولنــا في الفــرع المذكــور انفــاً ان حجيــة الاحــكام تعنــي ان الحكــم الصــادر مــن المحكمة 

يحــوز قــوة الأمــر المقــي بــه , ولا يجــوز رفــع دعــوى ســبق وان فصــل فيهــا مــن قبــل القضــاء 

وصــدر حكــماً صحيحــاً وموافقــاً للقانــون واصبــح الحكــم ملزمــاً وقطعيــاً , لكــن لهــذه الحجيــة 

شروطــاً معينــة منهــا مــا يتعلــق بــذات الحكــم لــي يتمتــع الحكــم بحجيــة الــي المحكــوم بــه 

وشروطــاً أخــرى يجــب توافرهــا لــي يمكــن للخصــوم التمســك بحجيــة الحكــم المقــي بــه , لــذا 

ســوف نتنــاول هــذه الــروط عــى قســمن  : 

أولاً : الروط المتعلقة بالحكم ذاته :
أ/ أن يكــون الحكــم  قضائيــاً : والحكــم القضــائي هــو الحكــم الصــادر عــن أحــد الجهــات 

القضائيــة المختصــة والتــي تتمتــع بالولايــة القضائيــة اللازمــة لإصــداره، وســواء كانــت المحكمــة 

ــا ســواءً  ــن درجته ــة، وبغــض النظــر ع ــة أو إداري ــة أو مدني ــة أو تجاري مصــدرة الحكــم شرعي

ــك المحاكــم التــي تشــكل بموجــب قوانــن  ــداءة أو محكمــة اســتئناف، وكذل أكانــت محكمــة ب

خاصــة كمحاكــم الجــمارك والمحاكــم العســكرية وغرهــا مــن أنــواع المحاكــم الخاصــة الأخــرى، 

وحتــى تثبــت الحجيــة للحكــم القضــائي فيجــب أن يكــون صــادراً مــن محكمــة مختصــة نوعيــاً 

بإصــداره , وبالتــالي إذا كان الحكــم الــذي يدفــع بحجيتــه صــادراً عــن محكمــة إداريــة في مســألة 

ــن  ــه صــادراً م ــه كون ــة المقــي في ــلا يجــوز التمســك بحجي ــة، ف ــم الرعي ــا المحاك ــص به تخت

محكمــة غــر مختصــة، إلا أنــه واســتثناء مــن ذلــك فــإن الحكــم الصــادر عــن محكمــة لا ولايــة 

ــة  الأمــر المقــي فيــه أمــام نفــس  ــال الســابق يبقــى يتمتــع بحجي لهــا في إصــداره وفقــا للمث

المحكمــة الصــادر منهــا والمحاكــم التــي تنتمــي لــذات الجهــة القضائيــة، فالحكــم الصــادر مــن 

ــة  ــة المحكم ــة في مواجه ــاً لا يحــوز عــى حجي ــا نوعي ــص به ــة في مســألة لا تخت ــة إداري محكم

المختصــة نوعيــاً إلا إنــه يحــوز الحجيــة في مواجهــة المحاكــم الإداريــة , فبالنســبة للقانــون الأردني 

ــم  عــى : ) تحــوز أحــكام المحكمــن الصــادرة  ــون التحكي فقــد جــاء في المــادة ) ٥2 ( مــن قان

طبقــا لهــذا القانــون حجيــة الأمــر المقــي بــه وتكــون واجبــة النفــاذ بمراعــاة الأحــكام المنصــوص 

ــة  ــع بحجي ــة تتمت ــات التحكيمي ــن والهيئ ــن المحكم ــادرة ع ــكام الص ــه( , أي أن الأح ــا في عليه

الأمــر المقــي فيــه مــن وقــت صــدور حكــم التحكيــم.

أمــا مــا يتعلــق بالأحــكام القضائيــة الأجنبيــة فــلا تحــوز حجيــة الأمــر المقــي فيــه إلا 

مــن تاريــخ صــدور قــرار المصادقــة عليهــا مــن لــدن  المحكمــة المختصــة بذلــك لإضفــاء الصيغــة 
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التنفيذيــة عليــه , فقــد نصــت المــادة ) 3 ( مــن قانــون تنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة الأردني عــى: 

) يجــوز تنفيــذ الحكــم الأجنبــي في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية بإقامــة دعــوى لتنفيــذه أمــام 

محكمــة بدائيــة(.

وكــذا الحــال في مــر , إذ يجــب ان يكــون الحكــم صــادراً عــن هيئــة قضائيــة لــي يمكــن 

للخصــوم التمســك بحجيــة الأمــر المقــي بــه , إذ جــاء في حكــم لمحكمــة النقــض المريــة )نقض 

1٩٨0/3/4 الطعــن رقــم ٩٩4 ســنة 4٥ ق( , إذ ورد في مضامــن الحكــم التــالي : "... تقتر الحجية 

عــى القــرارات الصــادرة مــن محكمــة أو هيئــة قضائيــة مشــكلة تشــكيلاً صحيحــا في خصومــة 

رفعــت إليهــا وفــق قواعــد القانــون . أي تقتــر الحجيــة عــى الأحــكام بالمعنــى الخــاص للعبــارة 

ــب  ــتوى ليكتس ــة . ويس ــمال القانوني ــن الأع ــا م ــة .... دون غره ــمال القضائي ــى الأع ، أي ع

الحكــم الحجيــة أن يكــون صــادراً في مــادة مدنيــة أو إداريــة أو جنائيــة أو أن يكــون صــادرا مــن 

محكمــة مدنيــة أو جنائيــة أو إداريــة أو أن يكــون صــادرا مــن محكمــة تتبــع جهــة قضائيــة مــن 

هيئــة قضائيــة متخصصــة ذات اختصــاص قضــائي كهيئــات التحكيــم بــن شركات القطــاع العــام 

المشــكلة طبقــاً لقانــون المؤسســات العامــة رقــم 60 لســنة 1٩٧1، أو يكــون صــادراً مــن محكمــة 

خــاص عمــلا بالمــادة ٥01 مــن قانــون المرافعــات ، ويســتوى أن يكــون الحكــم صــادراً في منازعــة 

موضوعيــة متعلقــة بأصــل الحــق أو في منازعــة تتصــل بتنفيــذ حكــم مــا ، أو في تفســر حكــم أو 

تصحيحــه , كــما يســتوى أن يكــون الحكــم صــادرا مــن محكمــة مختصــة نوعيــاً وقيميــاً ومحليــاً 

ــا ، وذلــك لأن اعتبــارات  أو غــر مختصــة ، مــا دام لم يطعــن عليــه ولم يبلــغ مــن محكمــة علي

الحجيــة تعلــو عــن قواعــد الاختصــاص النوعــي والقيمــي والمحــى ويســتوى أن يكــون الحكــم 

صــادرا في طلبــات أصليــة مفتتحــة للخصومــة أو في طلبــات عارضــة أو عنــد التدخــل أو اختصــام 

الغــر . ويســتوى أن يكــون الحكــم صــادراً في خصومــة نشــأت بنــاء عــى طعــن في قــرار صــدر 

ــان  ــرارات لج ــن في ق ــبة إلى الطع ــال بالنس ــو الح ــما ه ــائي ، ك ــاص قض ــة ذات اختص ــن لجن م

ــرارات لجــان  ــب أو ق ــرارات لجــان الطعــن بمصلحــة الرائ ــب أو في ق الطعــن بمصلحــة الرائ

تقديــر القيمــة الإيجاريــة عمــلاً بقانــون المســاكن ، أو أن يكــون أمــر أداء اعتــره القانــون بعدئــذ 

بمثابــة حكــم قطعــى )راجــع المــواد 201 ومــا يليهــا مــن قانــون المرافعــات( ويســتوى ليكتســب 

الحكــم الحجيــة – في ظــل قانــون المرافعــات - متــى كان صــادراً مــن محكمــة تتبــع جهــة قضائيــة 

، أن يكــون صــادرا مــن جهــة قضائيــة مختصــة أو غــر مختصــة وذلــك لأن المــادة 110 مــن قانون 

ــم  ــد الحك ــة بع ــت عــى المحكم ــدم أوجب ــم بع ــد الحك ــة بع ــت عــى المحكم ــات أوجب المرافع

بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى ولــو كان عــدم اختصاصهــا متعلقــاً بوظيفــة الجهــة القضائيــة 

التابعــة لهــا المحكمــة أن تحيــل الدعــوى إلى الجهــة القضائيــة المختصــة ، وبالحالــة التــي هــي 

عليهــا أي باعتــداد بمــا صــدر فيهــا مــن إجــراءات وحكــم الإحالــة يفــرض عــى هــذه الجهــة ومــع 
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ذلــك القانــون أحــكام النقــض الصــادرة عكــس هــذا الــرأي في ظــل القانــون الســابق ..."٨.

ب/ يجــب ان يكــون الحكــم القضــائي قطعيــاً : يمكــن القــول ههنــا ان الاحــكام القضائيــة 

التــي تصــدر مــن جهــة قضائيــة عــى وفــق اجــراءات صحيحــة وموافقــة لصحيــح حكــم القانــون 

تنقســم مــن حيــث قوتهــا وحجيتهــا المترتبــة عليهــا إلى أحــكام قطعيــة  وأحــكام غــر قطعيــة , 

وفي موضــوع بحثنــا هنــا فــأن الحكــم لــي يكــون متمتــع بحجيــة الامــر المقــي بــه يجــب أن 

يكــون قطعيــاً  , والحكــم القطعــي هــو الــذي يحســم النــزاع في موضــوع الدعــوى ويفصــل في 

الطلبــات الموضوعيــة المقدمــة مــن الخصــوم أو في شــق منهــا أو في مســألة متفرعــة عــن موضــوع 

الدعــوى ، ســواءً تعلقــت بالموضــوع ذاتــه ، مثــل تكييــف العقــد أو مــا يتعلــق بالإجــراءات ، مثــل 

مســألة قبــول الدعــوى ، أو تعلقــت بالإثبــات مثــل جــواز أو عــدم جــواز الإثبــات بطريــق معــن 

ــا  , فالحكــم  ــا أم بعــدم اختصاصه أو تعلقــت باختصــاص المحكمــة ســواءً بالقضــاء باختصاصه

القطعــي – وفقــا لمفهــوم محكمــة النقــض المريــة – هــو الحكــم الــذي يضــع حــدا للنــزاع في 

جملتــه أو في جــزء منــه أو في مســائل متفرعــة عنــه بحكــم حاســم لا رجــوع فيــه مــن جانــب 

ــه بصــدوره تســتنفد المحكمــة ولايتهــا  ــز الحكــم القطعــي بأن ــه٩, ويتمي المحكمــة التــي أصدرت

بشــأن مــا فصلــت فيــه، لــذا يجــب تســبيب الحكــم ، وقانــون المرافعــات التــي يقــى بأنــه " 

يجــب أن تشــتمل الأحــكام عــى الأســباب التــي بنيــت عليهــا ، وإلا كانــت باطلــة " فــإذا فصلــت 

المحكمــة في مســألة مــن المســائل المعروضــة عليهــا ، انقطعــت ســلطتها بشــأنها ، وخرجــت بالتالي 

هــذه المســألة عــن لايتهــا بحيــث يســتنفد القــاضي ســلطته ، فــلا يســتطيع إعــادة بحــث هــذه 

المســألة أو العــدول عــن قــراره بشــأنها أو تعديلــه ، ولا يســتطيع الخصــوم آثــارة هــذه المســألة 

ــإن ســلطة  ــك ف ــام ، لذل ــام الع ــن النظ ــدّ م ــك يع ــون ذل ــم ك ــو باتفاقه ــرة أخــرى ول ــه م أمام

القــاضي داخــل الخصومــة تســتفد بالنســبة لــكل مســألة يفصــل فيهــا بحكــم صحيــح وموافــق 

ــة  ــل في الخصوم ــي لا تفص ــكام الت ــي الاح ــة فه ــر القطعي ــكام غ ــبة للاح ــا بالنس ــون , م للقان

ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــع الحكــم غــر القطعــي بالحجي ــالي لا يتمت المعروضــة أمــام القضــاء وبالت

الحكــم القطعــي مثــل الحكــم الصــادر مــن القضــاء خــلال الســر في إجــراءات الخصومــة بشــأن 

تنظيــم الخصومــة او  بإثباتهــا ، مثــل الحكــم الصــادر بضــم دعويــن أو الحكــم الصــادر بالإحالــة 

ــكام لا  ــن الأح ــة م ــذه الأمثل ــة فه ــة للمعاين ــال المحكم ــق أو بانتق ــة للتحقي ــر او بالإحال للخب

ــة مــن الأحــكام لا تحســم  ــذه الأمثل ــن الخصــوم , فه ــه ب ــزاع أو جــزء من تحســم موضــوع الن

موضــوع النــزاع أو جــزء منــه بــن الخصــوم  , ويتميــز الحكــم غــر القطعــى ، بــأن المحكمــة التــي 

أصدرتــه لا تســتنفد ولايتهــا بإصــداره ، ولا تتقيــد بــه ، فيجــوز لهــا تعديلــه أو تغيــره أو العــدل 

ــه ، وعــدم الأخــذ بالنتيجــة التــي انتهــت إليهــا فيــه ، كذلــك لا تلتــزم المحكمــة بتســبيبه ،  عن

٨. حجية الأحكام القضائية في القانون المصري : شذرات قانونية في حجية الأحكام القضائية , مجموعة أحكام قضائية مصرية 

azizavocate.com :متاحة عبر الشبكة العنكبوتية عبر الرابط التالي

9. أمل خميس اليحيائي: مفهوم حجية الحكم القضائي , مصدر سابق.
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وهــو مــا نــص عليــه المــرع بالنســبة للأحــكام الصــادرة باتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات 

ــة  ــع هــذه الاحــكام غــر القطعي ــزول جمي ــة ت ــزوم تســبيبها , وبإنقضــاء الخصوم مــن عــدم ل

وتلغــى كا إجــراءات الخصومــة بمــا في ذلــك رفــع الدعــوى10.

ثانياَ : الروط المتعلقة بالدفع بحجية الأمر المقي به :
ــون  ــوم أن يك ــدة الخص ــد بوح ــوم : يقص ــده الخص ــة وح ــع بالحجي ــرط الأول للدف ال

النــزاع في الدعــوى القضائيــة الأولى الصــادر فيهــا الحكــم القضــائي القطعــي والنــزاع في الدعــوى 

ــن  ــلا ع ــترط فض ــم ، أي يش ــهم بصفاته ــوم أنفس ــن ذات الخص ــدة ب ــة الجدي ــة الثاني القضائي

وحــدة الخصــوم وحــدة صفاتهــم أيضــا ، فالحكــم الــذي يصــدر في الدعــوى التــي يرفعهــا النائــب 

أو الوكيــل يكــون حجــة عــى الأصــل ، ولكــن ذلــك لا يمنــع الوكيــل أو النائــب مــن رفــع دعــوى 

جديــدة عــن ذات النــزاع مســتنداً إلى ذات الســبب في الدعــوى الأولى بصفتــه الشــخصية  , اي 

ــك  ــترط للتمسـ ــة ، ويش ــرفي الخصوم ــبة لط ــة إلا بالنس ــه الحجي ــت ل ــم لا تثب ــى إن الحك بمعن

بحجيــة الحكــم أن يكــون الخصــوم في الدعــوى الأولى هــم بذواتهــم الخصــوم في الدعــوى التاليــة 

ــما  ــما أو كلاه ــر أحده ــد تغ ــوى الأولى ق ــمان في الدع ــى كان الخص ــة مت ــوم الحجي ــلا تق ، ف

ــواءً أكان  ــم ، س ــف الخص ــمل خل ــائي لتش ــم القض ــة الحك ــد حجي ــة  , وتمت ــوى الثاني في الدع

خلفــاً عامــاً كالوراثــة أو خلفــاً خاصــاً كالمشــتري للعــن , فهــؤلاء يكــون محكومــاً لهــم أو عليهــم 

ــدّ حجــة عــى  ــم يُع ــم أو ضــده , الحك ــد صــدر لمصلحــة مورثه ــم ق ــون الحك ــا يك بحســب م

الخلــف ســواءً أكان خلفــاً عامــاً أو خاصــاً ، ويكــون الحكــم حجــة عــى الخلــف العــام في حــدود 

الحقــوق التــي يتلقاهــا عــن المــورث ، والحكــم حجــة عــى الخلــف الخــاص في حــدود مــا تلقــاه 

منــه , غــر أن هــذا الحكــم ليــس مطلقــا ، فالــوارث لا يكــون الحكــم الصــادر لمورثــه أو ضــده 

حجــة لــه أو عليــه إلا في الحقــوق التــي يتلقاهــا مبــاشرة عــن المــورث وفي حــدود نصيبــه منهــا 

، وعــى ذلــك يُعــدّ الــوارث مــن الغــر بالنســبة للترفــات التــي تصــدر مــن مورثــه في مــرض 

المــوت ، أو التــي تنطــوي في حقيقتهــا عــى وصيــة ، لأن القانــون أعطــى الــوارث الحــق في الطعــن 

فيهــا ، فــلا تنفــذ في حقــه إلا في حــدود الثلــث ، فالــوارث يســتمد حقــه في ذلــك مــن القانــون 

، وليــس مــن مورثــه  كــما أنــه لا حجيــة للأمــر المقــي بــه إلا بالنســبة للخصــوم الحقيقيــن في 

الدعــوى ، التــي كان النــزاع قائمــا بينهــم ، وفصلــت فيــه المحكمــة لصالــح أيــا منهــم ، أمــا مــن 

تــم إدخالــه في الدعــوى ســواءً مــن جانــب الخصــوم الحقيقيــن في الدعــوى أو المحكمــة ، بغــر 

ــه  ــودد الي ــا دام لم ت ــوع ، م ــاع أو دف ــداء دف ــزم بإب ــر مل ــو غ ــا ، فه ــات م ــه طلب أن توجــه إلي

طلبــات ، ومــن ثــم فــإن الحكــم لا تكــون لــه حجيــة الأمــر المقــي بــه في مواجهتــه ، فيجــوز 

لــه رفــع دعــوى جديــدة عــى ذات الخصــوم بــذات صفاتهــم عــن ذات موضــوع النــزاع محــلاً 

١0. أمل خميس اليحيائي: مفهوم حجية الحكم القضائي , المصدر السابق نفسه.
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وســبباً ، دون أن يمكــن التمســك في مواجهتــه بقاعــدة حجيــة الأمــر المــي بــه تأسيســاً عــى أنــه 

كان خصــم مدخــل في الدعــوى الســابقة  , وليــس خصـــماً حقيقيــاً لم توجــه إليــه طلبــات , وإن 

ــوا طرفــاً في الخصومــة  ــة لا تقــوم إلا بــن مــن كان ــة في المســائل المدني ــة الأحــكام القضائي حجي

حقيقــة أو حكــما ولا يســتطيع الشــخص الــذي قــد صــدر لمصلحتــه حكــم ســابق الاحتجــاج بــه 

عــى مــن كان خارجــاً عــن الخصومــة ولم يكــن ممثــلاً فيهــا , كــما يشــترط لوحــدة الخصــوم ، أن 

يكــون أحــد هــؤلاء الخصــوم خصــما للأخــر في النــزاع الــذي صــدر فيــه الحكــم لا خصــماً معــه ، 

فــإذا رفعــت دعــوى عــى شــخصن مــن شــخص ثالــث ، فــإن الحكــم الــذي يصــدر في الدعــوى 

وإن كان حجــة عــى المدعــى عليهــما قبــل الشــخص الثالــث ، إلا أنــه ليــس حجــة لأحدهــما عــى 

الأخــر ، إذ لم يكــن أحــداً منهــما خصــما لزميلــه.

ــة  ــابقاً )المحكم ــة س ــورى الدول ــس ش ــة لمجل ــة العام ــت الهيئ ــد قض ــراق فق ــا في الع أم

الإداريــة العليــا في مجلــس الدولــة حاليــاً( أن الحكــم الصــادر مــن المحاكــم العراقيــة الحائز درجة 

البتــات حجــة بمــا فصــل فيــه مــن الحقــوق ومانعــاً مــن ســماع الدعــوى مــرة اخــرى اذا اتحــد 

اطــراف الدعــوى ولم تتغــر صفاتهــم وتعلــق النــزاع بــذات الحــق محــلاً وســبباً  اســتناداً للــمادة 

ــه  ــات الحكــم ومضامين ــم )۱۰۷( لســنة 1٩٧٩ , إذ ورد في حيثي ــات رق ــون الاثب ــن قان )10٥( م

التــالي: "... لــدى التدقيــق والمداولــة وجــدت الهيئــة العامــة في مجلــس شــورى الدولــة ان الطعــن 

التمييــزي مقــدم ضمــن المــدة القانونيــة فقــررت قبولــه شــكلا ولــدى عطــف النظــر عــى الحكــم 

المميــز وجــد ان المدعيــة )المميــزة( كانــت احــدى منتســبات وزارة الصحــة وبعــد حصولهــا عــى 

ــم تســكينها في الدرجــة السادســة  ــة وت ــة الذري ــة الطاق ــت الى منظم ــوس نقل شــهادة البكلوري

ــة( رقــم )30( لســنة 2003  مــن ســلم الرواتــب الملحــق بأمــر ســلطة الائتــلاف المؤقتــة )المنحل

في حــن تــرى انهــا تســتحق الدرجــة الرابعــة وقــد امتنــع المدعــى عليــه مــن الاســتجابة لطلبهــا 

ــاط  ــس الانضب ــام مجل ــة ســبق ان اقامــت الدعــوى ام ــن ان المدعي ــث تب ــا حي ــل درجته بتعدي

ــم  ــراره المرق ــس ق ــدر المجل ــد اص ــوع وق ــول ذات الموض ــة/ 2004( ح ــم)٥60/ مدني ــام برق الع

)2004/46٨(  في 2004/10/24 بــرد الدعــوى لاقامتهــا خــارج المــدة القانونيــة واكتســب القــرار 

الدرجــة القطعيــة وحيــث ان المــادة )10٥( مــن قانــون الاثبــات رقــم )10٧( لســنة 1٩٧٩ تنــص 

ــات تكــون حجــة  ــي حــازت درجــة البت ــة الت عــى ان )الاحــكام الصــادرة مــن المحاكــم العراقي

ــزاع  ــق الن ــه مــن الحقــوق اذا اتحــد اطــراف الدعــوى ولم تتغــر صفاتهــم وتعل ــت في بمــا فصل

بــذات الحــق محــلاً وســببا( مــما اســتوجب رد الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا وحيــث ان مجلــس 

ــز ورد  ــم الممي ــق الحك ــرر تصدي ــد ق ــة فق ــر المتقدم ــة النظ ــزم بوجه ــد الت ــام ق ــاط الع الانضب

الاعتراضــات التمييزيــة وتحميــل المميــزة رســم التمييــز..."11. 

١١. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة )المحكمة الإدارية العليا حالياً في مجلس الدولة حالياً( بالدعوى المرقمة )١2٣/انضباط/

تمييز/2006( بتاريخ 2006/5/١5 نقلاً عن مازن ليلو راضي: موسوعة القضاء الإداري, المجلد الأول, مصدر سابق, ص٣٣2_٣٣٣.
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أمــا مــا يتعلــق بالــرط الثــاني المتعلــق بالدفــع بحجيــة الأمــر المقــي بــه  وحــدة المحــل : 

ويقصــد بوحــدة المحــل، وحــدة موضــوع الدعــوى أي الحــق أو المركــز القانــوني الــذي يطالــب بــه 

المدعــي في عريضــة دعــواه ويســعى إلى حمايتــه، فمــن أجــل اكتســاب الحكــم حجيــة الأحــكام، 

يجــب اتحــاد الموضــوع في الدعويــن، أي أن يكــون موضــوع الدعــوى الجديــدة هــو ذات موضوع 

الدعــوى التــي فصــل فيهــا الحكــم الســابق، وعــى العكــس إذا لم يكــن طلــب الخصــم هــو نفــس 

طلبــه الســابق فــلا تتحقــق هــذه القاعــدة، علــماً بــأن العــرة هــي ليســت بطلبــات الخصــوم، 

وإنمــا العــرة بالاحــكام الصــادرة مــن المحكمــة  المحكمــة، والقاعــدة أن الأحــكام لا تكــون حجــة 

إلا فيــما فصلــت فيــه مــن الحقــوق، وهــذا هــو مضمــون قاعــدة نســبية اثــر الأحــكام مــن حيــث 

المضمــون، أمــا مــا لم تفصــل فيــه المحكمــة بالفعــل، فــلا يكــون موضوعــاً لحكــم يتمتــع بحجيــة 

الأحــكام، وأن تقديــر وجــود اتحــاد في الموضــوع في الدعويــن يخضــع لســلطة القــاضي التقديريــة 

باعتبــاره مســألة واقعيــة إلا أنــه يكــون خاضعــاً لرقابــة محكمــة التمييــز12.

ــزة  ــة الحائ ــة الاحــكام الصــادر مــن المحاكــم العراقي أمــا مــا يتعلــق بالعــراق فــان حجي

درجــة البتــات تكــون مانعــاً مــن ســماع الدعــوى مــرة ثانيــة لــذات الســبب اذا اتحــد اطــراف 

الدعــوى ولم تتغــر صفاتهــم , فقــد جــاء في حكــم للمحكمــة الأداريــة العليــا )حاليــاً(  :"...لــدى 

ــة وجــد ان الطعــن التمييــزي  ــة العامــة في مجلــس شــورى الدول ــة مــن الهيئ التدقيــق والمداول

ــز  ــدى عطــف النظــر عــى القــرار الممي ــه شــكلا" ول ــة فقــرر قبول مقــدم ضمــن المــدة القانوني

ــر الاداري  ــى الام ــترض ع ــز( يع ــي )الممي ــك ان المدع ــون ذل ــق للقان ــح ومواف ــه صحي ــد ان وج

ــة  ــكينه في الدرج ــن تس ــه المتضم ــي علي ــن المدع ــادر م ــم )242٥( في 3/6/ 200٧ الص الـمـرقـ

الرابعــة المرحلــة العــاشرة وحيــث انــه ســبق لمجلــس الانضبــاط العــام ان فصــل في هــذا الاعــتراض 

ــة،  في الدعــوى المرقمــة )14٩/ مدنيــة/ 200٧( في200٧/٧/22 واكتســب القــرار الدرجــة القطعي

وحيــث ان الحكــم الصــادر مــن المحاكــم العراقيــة الحائــز درجــة البتــات يكــون حجــة بمــا فصــل 

فيــه مــن الحقــوق ومانعــاً مــن ســماع الدعــوى مــرة اخــرى اذا اتحــد اطــراف الدعــوى ولم تتغــر 

صفاتهــم وتعلــق النــزاع بــذات الحــق محــلاً وســبباً اســتناداً الى احــكام المــادة )10٥( مــن قانــون 

الاثبــات رقــم )۱۰۷( لســنة 1٩٧٩، وحيــث ان مجلــس الانضبــاط العــام قــد التــزم بوجهــة النظــر 

القانونيــة المتقدمــة وقــى بــرد الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا، لــذا قــرر تصديــق القــرار المميــز 

ورد الطعــون التمييزيــة وتحميــل المميــز رســم التمييــز..((13.

ومــن نافلــة القــول يتضــح للباحثــة جليــاً أن كل حكــم قضــائي قطعــي يفصــل النــزاع في 

منطوقــه، فهــو متمتــع بحجيــة الأمــر المقــي، وبالتــالي يمكــن الدفــع أو التمســك بهــذه الحجــة 
١2.ياسر باسم ذنون السبعاوي , صدام خزعل يحي: الحكم القضائي الضمني وصلاحيته للتنفيذ الجبري )دراسة مقارنة( , بحث 

منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق , السنة )2( المجلد )2( العدد )٣( الجزء )١( آذار 20١٨., ص ١٣٣_١٣4.

١٣. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة )المحكمة الإدارية العليا حالياً في مجلس الدولة حالياً( بالدعوى المرقمة )٣0/انضباط/

تمييز/200٨( بتاريخ 200٨/2/١4 نقلاً عن مازن ليلو راضي: موسوعة القضاء الإداري, المجلد الأول, مصدر سابق, ص٣٣٨_٣٣9.
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في أي دعــوى لاحقــة، شريطــة إتحــاد الدعويــن والأســباب وكــذا الخصــوم , إضافــة الى أن الحكــم 

يجــب ان يكــون قضائيــاً صــادراً مــن جهــة قضائيــة وفــق الاجــراءات الصحيحــة الموافقــة لصحيــح 

حكــم القانــون وأن تكــون المحكمــة مختصــه بالفصــل في الدعــوى نوعيــاً اي وظيفيــاً وان يكــون 

الحكــم قطعيــاً اي فاصــلاً في موضــوع الخصومــة المرفوعــة للقضــاء ليكــون متمتــع بحجيــة الأمــر 

المقــي بــه . 

الفرع الثالث: أنواع حجية الأحكام
أن قــوة القضيــة المقضيــة او مــا يســمى بحجيــة الامــر المقــي بــه تعــرف بــأن هنــاك امــر 

معــروض عــى القضــاء وتــم الفصــل بــه بحكــم قضــائي وهــذا الحكــم يتمتــع بالحجيــة ولا يجــوز 

للخصــوم الالتجــاء الى القضــاء في شــأن هــذا الامــر لســبق الفصــل فيــه , وبخلافــه ســيتم الدفــع 

بحجيــة الأمــر المقــي بــه , ولهــذه الحجيــة انــواع مختلفــة ســنتطرق لهــا في هــذا الفــرع بنــوع 

مــن الإيجــاز قــد تتخــد الحجيــة أشــكال متعــددة فإمــا أن تكــون نســبية أو تكــون مطلقــة، كــما 

يمكــن أن تلعــب دورا إيجابيــا فتكــون بذلــك حجيــة إيجابيــة، أو في حــال العكــس تكــون حجيــة 

ســلبية، كــما يمكــن أيضــاً أن تكــون حجيــة شــكلية فقــط أو أن تتجــاوز المضهــر الخارجــي للحكــم 

فتكــون بذلــك حجيــة ماديــة، وعــى النحــو الأتي:

اولاً : الحجية النسبية والحجية المطلقة:-
تعــد الحجيــة النســبية إذا اقتــر أثرهــا عــى الخصــوم في الدعــوى التــي صــدر بشــأنها 

ــة  ــه محــلاً وســبباً، ويشــترط لإعــمال هــذه الحجي ــذي فصــل في ــه ال ــزاع ذات الحكــم، وعــى الن

ــاه  ــذي ذكرن ــي ال ــو التفصي ــى النح ــبب وع ــاد الس ــوع واتح ــاد الموض ــوم واتح ــاد الخص إتح

انفــاً عنــد التطــرق لــروط الحجيــة  ومــن ثــم فيترتــب عــى جميــع أشــخاص القانــون العــام 

والخــاص، أن يلتزمــوا بهــذه الحجيــة شرط أن يكــون المتقاضــون قــد أثاروهــا مــن عنــد أنفســهم 

إدعــاءً أو دفاعــاً، لكــون هــذه الحجيــة لا تتعلــق بالنظــام العــام، وأثرهــا نســبي ينحــر مــا بــن 

ــا  ــاضي أن يثره ــالي لايجــوز للق ــا الحكم، وبالت ــي صــدر فيه ــوى الت الخصــوم أنفســهم في الدع

تلقائيــاً , إذ إن العلــة الغائيــة في أن تكــون الحجيــة نســبية هــو ان القــاضي يعتمــد عــى الادلــة 

والراهــن التــي يقدمهــا الخصــوم في الدعــوى ويــكاد أن يكــون محايــداً في حكمــه وفقــاً لهــذه 

الأدلــة لــذا يكــون الحكــم ذو حجيــة نســبية مقتــرة عــى اطــراف الخصومــة ولا يحتــج بالحكــم 

ــة بالعــدد )نقــض / 1٩٩4/٧/٧، الطعــن  ــن , ففــي حكــم لمحكمــة النقــض المري بحــق الاخري

606٩ لســنة 63 ق( إذ ورد في مضامينــه: : “...الأصــل في حجيــة الأحــكام أنهــا نســبية لا يضــار ولا 

يقيــد منهــا غــر الخصــوم الحقيقيــن(( وحكــم المحكمــة المذكــورة بالعــدد )نقــض 4/1٩/1٩6٧ 

، الطعــن ٧ لســنة 3٥ ق جــاء فيــه مــا نصــه )) حجيــة الأحــكام تقتــر عــى أطــراف الخصومــة 
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فيهــا ولا تتعداهــم الى الخارجيــة عنهــا فمــن لم يخاصــم بنفســه أو بنائــب عنــه لا يكــون الحكــم 

حجــة عليــه...”14. 

ــروط  ــن ال ــا لأي  شرط م ــع أعماله ــي لا تخض ــة فه ــة المطلق ــص الحجي ــما يخ ــا في أم

ــوى،  ــوم في الدع ــر الخص ــوم وغ ــة، أي الخص ــه إلى الكاف ــد بحجيت ــم يمت ــر الحك ــابقة، فأث الس

ونظــراً لكــون الحكــم الحائــز للحجيــة المطلقــة متحــرراً مــن شرط اتحــاد الســبب، فــإن الحكــم 

ــي  ــوى الت ــن الدع ــو اختلفــت في ســببها ع ــوى، ول ــه في أي دع ــره ويحــق التمســك ب ــل أث يعم

صــدر بشــأنها الحكــم الحائــز للحجيــة المطلقة، ولعــل الغايــة الأساســية مــن الحجيــة المطلقــة 

هــذه، هــي إلــزام القضــاء بعــدم اصــدار أحــكام متعارضــة ومتناقضــة، ومــن تــم فإنهــا تخــول 

ــة  ــدة، فالمحكم ــه الجدي ــاً لطلبات ــاده أساس ــم الســابق، واتخ ــة التمســك بالحك لصاحــب العلاق

ــا أن  ــب  عليه ــابقة، يج ــوى س ــا لدع ــي تســند في طلبه ــدة الت ــوى الجدي ــا الدع المنظــور أمامه

تلتــزم بعــدم بحــث أو مناقشــة مــا ســبق وأن قــى فيــه بحكــم ســابق، أو أن تتخــذ مــن هــذا 

ــد1٥. ــا في الدعــوى الجدي الحكــم أســاس لقضائه

هــذا ويختلــف مــدى الأثــر الــذي يعــود لقــوة القضيــة المحكمــة تبعــاً للجهــات القضائيــة 

الصــادرة منهــا الأحــكام والموضــوع الــذي فصلــت فيــه , وبوجــه عــام  تعُــدّ الاحــكام الصــادرة من 

المحاكــم الجزائيــة والقــرارات الصــادرة في دعــوى الإلغــاء الصــادرة مــن القضــاء الاداري ذات قــوة 

مطلقــة ، أي انهــا تــري عــى الكافــة ، أمــا الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم المدنيــة والقــرارات 

الاخــرى الصــادرة مــن القضــاء الاداري التــي لا تقــي بالالغــاء فتكــون لهــا حجية نســبية , وبذلك 

لا يحتــج عــى الإدارة بحجيــة الامــر المقــي بــه عــن الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم المدنيــة 

بموضــوع مــدني التــي ذكرناهــا ســابقاً وحــدة الخصــوم ووحــدة الموضــوع ووحــدة الســبب , ولا 

تــري عليهــا بالاخــص مــا لم تكــن طرفــاً فيهــا وكــذا الحــال بالنســبة للحكــم الصــادر مــن القضــاء 

الاداري وغــر القــاضي بالغــاء في دعــوى الألغــاء , أمــا الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم الجزائيــة 

فتكــون لهــا قــوة مطلقــة ولكــن شرط أن تكــون الاحــكام قطعيــة وحاســمة للنــزاع وصــادرة مــن 

ســلطة قضائيــة لهــا ولايــة الفصــل في الدعــوى المعروضــة أمامهــا ,  ويُعــدّ الحكــم الجــزائي قطعيــاً 

ــز بشــأنه أو بعــد انقضــاء المــدد اللازمــة  بعــد اســتنفاد طــرق الطعــن العاديــة وطريــق التميي

للطعــن فيــه , وعــى ذلــك لا يتمتــع بحجيــة الامــر المقــي بــه بالنســبة  لقــرار حفــظ الأوراق 

ــع  ــادر بمن ــة الص ــة الاتهامي ــق أو الهيئ ــاضي التحقي ــرار ق ــة ، ولا لق ــة العام ــن النياب ــادر م الص

المحاكمــة , هــذا وان الحجيــة المطلقــة تتمتــع بهــا الاحــكام الجزائيــة الصــادرة بالادانــة أو الترئــة 

، وللأســباب الــواردة فيــه والتــي تشــكل الركــن الــروري لهــذا المنطــوق  ,  أمــا المســائل المدنيــة 
١4. عبدالعزيز عمار: أنواع الحجية في القانون )مطلقة_نسبية_مؤقتة( , مقال منشور عبر الشبكة العنكبوتية الانترنت عبر الرابط 

azizavocate.com :التالي

١5. آسية المسك: حجية الأمر المقضي به في ميدان المنازعات , مقال متاح عبر الشبكة العنكبوتية عبرالرابط التالي : 

droitetentreprise.com
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التــي قــد يقــي بهــا هــذا الحكــم فهــو لا يتمتــع بصددهــا بالحجيــة المطلقــة بــل بحجيــة نســبية 

عــى غــرار الاحــكام المدنيــة , ويذهــب مجلــس الدولــة الفرنــي أيضــاً الى عــدم اقــرار حجيــة 

الأمــر المقــي بــه إلا للحكــم الجــزائي الــذي فصــل في النــزاع وأصبــح حكــماً قطعيــاً  وبالاســتناد 

الى أســباب واضحــة وصريحــة بامــر الإدانــة أو الترئــة , وعــى ذلــك فإنــه لم يمنــح هــذه القــوة 

ــالي لا الإدارة ولا  ــه بالت ــزم ب ــث لا تلت ــك  ، بحي ــتند الى الش ــل أو مس ــر معل ــة غ ــرار بالترئ لق

القضــاء الإداري  , وتعــدّ الوقائــع التــي يســتند اليهــا الحكــم الجــزائي للقضــاء بالادانــة أو الترئــة 

، والتــي تشــكل الركــن الــروري لمنطوقــه ، ثابتــة وصحيحــة عــى وجــه مطلــق ، فــلا يجــوز أن 

يعارضهــا فيــما بعــد قــرار صــادر مــن الإدارة ولا حكــم صــادر مــن القضــاء الإداري , عــى انــه 

يشــترط لذلــك أن يكــون الحكــم الجــزائي قــد أصبــح قطعيــاً , فــإذا كان صــادراً في الدرجــة البدائية 

قاضيــا بالادانــة واســتند اليــه بعــد ذلــك في قــرار يقــي بعقوبــة تأديبيــة ، فيكــون هــذا القــرار 

غــر مــروع ، حتــى لــو تأيــد الحكــم الجــزائي اســتئنافاً لأن  مروعيــة القــرار القــاضي بالعقوبــة 

تقــدر بتاريــخ صــدوره الجــزائي بالادانــة الصــادر اســتئنافاً , غــر انــه اذا نقضــت محكمــة التمييــز 

ــة  ــار العقوب ــك الى اعتب ــؤدي ذل ــه ، في ــررة في ــة المق ــالي الادان ــت بالت ــتئنافي وأبطل ــرار الاس الق

التأديبيــة المســندة الى تلــك الادانــة غــر مروعــة وتلتــزم الإدارة بالنظــر في أمــر اعــادة الموظــف 

الى وظيفتــه , ومــن جهــة اخــرى  لا تمتــد حجيــة الأمــر المقــي بــه الى النتائــج القانونيــة التــي 

اســتخلصها القــاضي الجــزائي مــن الوقائــع التــي تثبتهــا وبنــى حكمــه عليهــا , عــى أن الوصــف 

ــون  ــر مك ــف كعن ــذا الوص ــل ه ــا يدخ ــة عندم ــوة مطلق ــب ق ــد يكتس ــع ق ــوني للوقائ القان

ــر  ــة الام ــائي حجي ــم القض ــب الحك ــى اكتس ــزائي , ومت ــم الج ــا الحك ــل فيه ــي فص ــة الت للجريم

ــرف في  ــت الإدارة كط ــد أن مثل ــبية بع ــوة نس ــة أم ق ــة مطلق ــت حجي ــواء أكان ــه س ــي ب المق

ــه أو  ــى اذا تجاهلت ــه ، حت ــد بمضمون ــذات والتقي ــراد بال ــذه كالاف ــزم الإدارة بتنفي الدعــوى ، تلت

ترفــت بخــلاف مــا يقــي بــه اعتــر ترفهــا غــر مــروع وقابــلا لإلغــاء , فقــي مثــلا بــان 

قــرار المحافــظ الــذي رفــض تنفيــذ قــرار مجلــس شــورى الدولــة اللبنــاني القــاضي بإلغــاء قــرار 

ســابق للمحافــظ يرفــض فيــه الترخيــص بالبنــاء للمســتدعي هــو قــرار مخالــف لحجيــة الامــر 

ــأن حســم وزارة الاشــغال ، في معــرض تنفيذهــا  ــه , كــما قــي ب ــه ويســتوجب الغائ المقــي ب

لحكــم صــادر مــن مجلــس شــورى الدولــة اللبنــاني  قــى بإلزامهــا بــأداء مبلــغ مــن المــال ، جــزءاً 

مــن هــذا المبلــغ ادعــت انــه ســبق للمحكــوم لــه أن تنــازل عنــه ، هــو عمــل مخالــف لحجيــة 

الأمــر المقــي بــه ويســتوجب بالتـــالي الغائــه , وقــي كذلــك بــأن المرســوم المتضمــن تصنيــف 

المســتدعي تنفيــذاً لقــرار صــادر لصالحــه مجلــس الشــورى اللبــاني يجــب أن يكــون ذا مفعــول 

اعــلاني لا انشــائي ، فــاذا اعتــر هــذا المرســوم المســتدعي مصنفــاً مــن تاريــخ صــدوره وليــس مــن 

ــل مجلــس الشــورى ، فيكــون مســتوجباً لإلغــاء  ــه مــن قب تاريــخ رفــض الإدارة المقــي بإلغائ

وقــي أيضــا بــأن قــوة القضيــة المحكمــة الناشــئة عــن الأحــكام القاضيــة الصــادرة بالإلغــاء تمنــع 
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عــى الإدارة معــاودة إصــدار ذات القــرار الاداري بــذات الأســباب والغايــة التــي اســتندت اليهــا 

في قرارهــا الســابق , ومــن ثــم لا يجــوز للوزيــر أن يقــرر تطبيــق عقوبــة عــى أحــد الموظفــن 

بأثــر رجعــي بعــد أن قــرر مجلــس الشــورى إبطــال هــذه العقوبــة16.

وإســتناداً لمــا ســبق ذكــره اتضــح للباحثــة أن الاحــكام الجزائيــة الصــادرة مــن المحاكــم 

الجزائيــة , والاحــكام الصــادرة مــن القضــاء الإداري والقاضيــة بإلغــاء قرار إداري لعــدم مروعيته 

تتمتــع بالحجيــة المطلقــة اي أنهــا تــري عــى الكافــة ســواءً أكانــوا اطــراف في الخصومــة أم لم 

يكونــوا , أمــا الاحــكام الصــادرة في المســائل المدنيــة وبقيــة أحــكام القضــاء الإداري فإنهــا تتمتــع 

ــادر  ــم الص ــس الحك ــة وم ــاً في الخصوم ــن كان طرف ــا إلا م ــع بحجته ــبية اي لا يدف ــة نس بحجي

صحيحــاً ووفقــاً للقانــون مركــزه القانــوني , شريطــة توافــر جميــع الــروط التــي ذكرناهــا ســابقاً 

ــاً بإصــداره  ــاً صــادراً مــن جهــة مختصــة ولائي ــة مــن )أي يكــون الحكــم قضائي ــع بالحجي للتمت

ــوع في  ــبب والموض ــوم والس ــدة الخص ــر شرط وح ــع تواف ــاً , م ــم قطعي ــون الحك ــةً الى ك أضاف

الخصومــة المعروضــة مــرة أخــرى أمــام القضــاء( . 

ثانياً: الحجية الإيجابية والحجية السلبية:-
ــترام  ــل في اح ــابي ويتمث ــا الأول إيج ــن، فأم ــن إثن ــي دوري ــر المق ــة الأم ــب حجي تلع

ــوى أخــرى  ــل في موضــوع دع ــد الفص ــن طــرف القضــاء عن ــا م ــد به ــون الأحــكام والتقي مضم

يثــار ذات الموضــوع الــذي ســبق البــت فيــه بموجــب حكــم قضــائي، بحيــث وجــب التعامــل مــع 

مضمــون ذلــك الحكــم الســابق بمنطــق الحقيقــة المطلقــة والمســلم بهــا، وأمــا الــدور الســلبي 

ــي ســبق أن صــدر بشــأنها حكــم  ــة الفصــل في الخصومــة الت ــل في عــدم إمكاني ــة فيتمث للحجي

ســابق حائــز لحجيــة الأمــر المقــي بــه، لا أمــام نفــس المحكمــة ولا أمــام المحاكــم الأخــرى مــن 

نفــس الدرجــة، حتــى وإن ظهــرت أدلــة واقعيــة جديــدة في القضيــة لم تتــم إثارتهــا مــن قبــل 

أمــام القضــاء1٧.

ثالثاً: الحجية الشكلية والحجية المادية:-
ــب  ــاك جان ــة، فهن ــواع الحجي ــوص أن ــا بخ ــلف ذكره ــي س ــات الت ــة إلى التصنيف بالاضاف

مــن الفقــه مــن يقــر بوجــود تصنيــف ثالــث لأنــواع الحجيــة، وهــو الحجيــة الشــكلية والحجيــة 

ــاء  ــه أو انقض ــن في ــرق الطع ــتنفد ط ــد اس ــم ق ــكلية أن الحك ــة الش ــي الحجي ــة، إذ تعن المادي

مددهــا وبهــذا فالحكــم أصبــح قطعيــاً )أي غــر قابــل للطعــن(، والحجيــة بهــذا المفهــوم نجدهــا 

١6. إدوار عيد: القضاء الإداري , الجزء الثاني , )دعوى الابطال_دعوى القاضاء الشامل( , مكتبة زين الحقوقية , ١9٧5, ص 259 وما بعدها.
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تتفــق مــع مفهــوم قــوة الأمــر المقــي، بحيــث لا ينظــر فيهــا إلا للمنظــر الخارجــي للأحــكام، 

أمــا الحجيــة الماديــة فهــي احــترام مــا جــاء في مضمــون الحكــم في كل خصومــة لاحقــة، ولا يجــوز 

مخالفتــه أو معارضتــه، حتــى لا نكــون بذلــك أمــام أحــكام متعارضــة صــادرة مــن القضــاء1٨.

رابعاً: الحجية الدائمة والحجية المؤقتة:-
ــة  ــة مســتمرة تكــون أيضــاً مؤقت ــة قضائي ــح حماي ــة الحكــم كــما تكــون دائمــة تمن حجي

ــة  ــوز حجي ــوع ولا تح ــة الموض ــد محكم ــت لا تقي ــتعجلة وإن كان ــة أو المس ــكام الوقتي فالأح

بالنســبة لثبــوت الحــق أو نفيــه إلا أنهــا تحــوز حجيــة مؤقتــة تســتمر طالمــا لم تتغــر الظــروف 

التــي دعــت إلى إصدارهــا والحكــم الابتــدائي يحــوز ايضــاً حجيــة مؤقتــة تظــل ملازمــة لــه ولــو 

ــادت  ــم ع ــد الحك ــإذا تأي ــق الاســتئناف إلى أن يقــى في هــذا الاســتئناف ف ــه بطري ــن علي طع

إليــه حجيتــه وبلــغ درجــة أعــى مــن عــدم جــواز المســاس بــه هــي قــوة الأمــر المقــى وإذا 

الغــي زال وزالــت عنــه تلــك الحجيــة , وإن محكمــة النقــض المريــة تــرى في حكمهــا )نقــض 

ــن 2٧26 لســنة 60  ــن 10٧ لســنة 64 ق ، ونقــض ۲۰ / ۱۰ / 1٩٩4 – الطع ٩/2/ 1٩٩٨ – الطع

ق ، ونقــض IV/٥/1٩٨0 - الطعــن ا32 لســنة 4٥ ق ( الــذي ورد فيــه مــا نصــه: “...أن الحكــم 

الابتــدائى يحــوز حجيــة مؤقتــة تقــف بمجــرد رفــع الاســتئناف عنــه وتظــل موقوفــة إلى أن يقــي 

ــة  ــه هــذه الحجي ــت عن ــه وإذا الغــي زال ــه حجيت ــادت إلي ــد الحكــم ع ــإذا تأي في الاســتئناف ف

ويترتــب عــى وقــف حجيــة الحكــم نتيجــة لرفــع الاســتئناف عنــه أن المحكمــة التــي يرفــع إليهــا 

نــزاع فصــل فيــه هــذا الحكــم لا تتقيــد بهــذه الحجيــة طالمــا لم يقــي برفــض الاســتئناف قبــل 

أن تصــدر حكمهــا في الدعــوى...”, وكذلــك الأمــر الصــادر مــن محكمــة النقــض المريــة بوقــف 

ــاً  ــاً مرهون ــاً لحــن الفصــل في الطعــن ليــس إلا حكــماً وقتي ــه مؤقت ــذ الحكــم المطعــون في تنفي

ــذ  ــع التنفي ــن قضــاء بإجــراء أو بمن ــه م ــا تضمن ــا ، ولا يتصــل إلا بم ــي صــدر فيه بالظــروف الت

مؤقتــاً. ومــن ثــم فإنــه لا يحــوز قــوة الأمــر المقــى بالنســبة لشــكل الطعــن أو موضوعــه1٩.

واخــراً يلــزم القــول بــأن لهــذه الحجيــة اهميتهــا القانونيــة ايــاً كان نوعهــا ويترتــب عــى 

ــع مــن يــري الحكــم  ــزم جمي ــذا يل ــة ل ــة قانوني ــات جزائي ــة عقوب عــدم احــترام هــذه الحجي

بشــأنه والــذي صــدر وفقــاً لإجــراءات صحيحــة وموافقــة للقانــون احــترام هــذا الحكــم وتنفيــذه 

ــالي:  ــه الت ــا ورد في مضامين ــة في حكــم له ــا المري ــة العلي , وفي ذلكــم ذهبــت المحكمــة الإداري

“... ومــن حيــث أن المــادة )٧2( مــن الدســتور تنــص عــى أنــه -تصــدر الأحــكام وتنفــذ باســم 

ــن المختصــن جريمــة  ــب الموظفــن العمومي ــاع عــن تنفيذهــا مــن جان الشــعب ويكــون الامتن

١٨. المصدر نفسه.

١9. عبدالعزيز عمار: أنواع الحجية في القانون )مطلقة_نسبية_مؤقتة( , مقال منشور عبر الشبكة العنكبوتية الانترنت عبر الرابط 
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ــاشرة  ــة مب ــع الدعــوى الجنائي ــة حــق رف ــه في هــذه الحال ــون والمحكــوم ل ــا القان يعاقــب عليه

ــون  ــادر بالقان ــة الص ــس الدول ــون مجل ــن قان ــادة )٥2( م ــص الم ــة، وتن ــة المختص إلى المحكم

ــيء  ــوة ال ــد الخاصــة بق ــع الأحــكام القواع ــري في شــأن جمي ــم 4٧ لســنة ٧2 عــى أن، ت رق

المحكــوم فيــه... ومــن حيــث أن مفــاد مــا تقــدم أن الأحــكام التــي تصــدر مــن محاكــم مجلــس 

الدولــة تــرى في شــأنها القواعــد الخاصــة بقـــوة الــيء المحكــوم فيــه فيــما فصلــت فيــه وهــى 

ــة فيهــا باعتبارهــا عنــوان الحقيقــة صــدرت باســم الشــعب  ــة تحــول بذاتهــا دون المجادل حجي

ويجــب تنفيذهــا باســمه، وإهـــدارها بالامتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيلــه، فضــلا عــن تعارضهــا 

ــلطة  ــى س ــا ع ــة وافتئات ــة جنائي ــل جريم ــا، يمث ــاً منه ــتور ومروق ــكام الدس ــع أح ــا م وتصادمه

ــال  ــا الامتث ــة، ويكــون حتــما مقضي ــلا لحســن ســر العدال القضــاء والاســتهانة بأحكامــه وتعطي

لتلــك الأحــكام وتنفيذهــا حســبما قضــت بــه في منطوقهــا والأســباب المكملــة لــه والانصيــاع لهــا 

مــن جانــب الحــكام والمحكومــن، والقــول بغــر ذلــك يفــرغ المبــادئ الدســتورية مــن مضمونهــا 

ومنهــا حــق التقــاضي واســتقلال القضــاء وحجيــة الأحــكام وســيادة الشــعب ...”20.

أمــا مــا يتعلــق بحجيــة الاحــكام الصــادرة مــن القضــاء المســتعجل في طلــب وقــف التنفيذ 

)حجيــة الاوامــر الولائيــة( , فقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلى أن الحكــم الصــادر في طلــب وقف 

التنفيــذ ســواءً بالقبــول أو برفــض الوقــف لا يتمتــع بحجيــة الامــر المقــي بــه وذلــك باعتبــاره 

ــة لا  ــذه الحجي ــر المقــى فه ــة الأم ــو لا يحــوز حجي ــذا فه ــر فاصــل في الموضــوع ول حكــماً غی

تترتــب إلا للأحــكام التــي تفصــل في طلبــات الخصــوم الموضوعيــة أو دفوعهــم الموضوعيــة بينــما 

الحكــم الصــادر في طلــب الوقــف وهــو حكــم وقتــى يفصــل في طلــب باتخــاذ إجــراء وقتــی لحــن 

الفصــل في الطلــب الموضوعــي ولذلــك يتخلــف بالنســبة لــه المفــترض الأســاسي لترتــب الحجيــة.. 

ورغــم أن أنصــار ذلــك الــرأي يــرون أن الحكــم الصــادر في طلــب الوقــف يُعــدّ حكــماً قطعيــاً 

ــما  ــاً , بين ــه حكــماً وقتي ــة وكون ــه لا يفصــل في حقــوق موضوعي ــة لكون ــه لا يحــوز الحجي إلا أن

ذهــب جانــب اخــر مــن الفقــه عــى عكــس الاتجــاه الســابق إذ ايــد ان للاوامــر الولائيــة الصــادر 

مــن القضــاء بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون في مروعيتــه لهــا حجيــة وتــري عليهــا 

كافــة كونــه هــذا الحكــم يفصــل في خصومــة لكــن عــى نحــو مســتعجل لــذا يتمتــع هــذا الحكــم 

بالحجيــة فــلا يجــوز للقــاضي الــذي اصــدره ان ينظــر في الطلــب مــرة اخــرى ولا يجــوز للخصــوم 

رفــع ذات الطلــب لســبق الفصــل فيــه بالقبــول او برفــض الوقــف21.

واســتناداً لمــا تــم ذكــره مــن حيثيــات يتضــح للباحثــة جليــاً أن الاحــكام الخاصــة بالحجيــة 

تــري ذاتهــا عــى الاحــكام الصــادرة بوقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة )الاوامــر الولائيــة( كــون 
20. عباس مجيد الشمري: الأحوال الطارئة على ميعاد رفع دعوى الإلغاء )دراسة مقارنة( , مكتبة زين الحقوقية والأدبية , الطبعة 

الأولى , 2020 , ص ١55.

2١. محمد صلاح الدين فايز محمد: وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في قضاء مجلس الدولة , دار الجامعة الجديدة 

, 20١٧ , ص ٣١٧_٣١٨.
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ــة  ــل محكم ــن قب ــادر م ــم الص ــة وأن الحك ــكام القضائي ــاق الاح ــل في نط ــكام تدخ ــذه الاح ه

الموضــوع في طلــب الامــر الــولائي المقــدم بالتبعيــة لدعــوى الغــاء القــرار الاداري المطعــون فيــه 

لعــدم مروعيتــه لا يقيــد المحكمــة المذكــورة عنــد فصلهــا في الدعــوى الاصليــة )دعــوى الغــاء 

القــرار الإداري( إذ بإمــكان المحكمــة المذكــورة عــدم قبــول دعــوى الإلغــاء بالرغــم مــن حكمهــا 

ــوى  ــل دع ــرار الإداري مح ــاف الق ــاضي بإيق ــتعجل الق ــولائي المس ــب ال ــول الطل ــابق في قب الس

الإلغــاء )محــل الطعــن( وهــذا يعــود للطبيعــة المســتعجلة الخاصــة بطلبــات وقــف التنفيــذ , 

إذ إن الحكــم الصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري تقتــر حجيتــه عــى موضــوع الحكــم ومــا 

صــدر فيــه مــن مســائل أوليــة إضافــةً الى كــون حجيــة حكــم وقــف التنفيــذ تكــون مؤقتــة ولا 

يتقيــد فيهــا قــاضي الإلغــاء عنــد النظــر في دعــوى الغــاء القــرار الاداري.
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المطلب الثاني
تنفيذ الأحكام الصادرة عن الأوامر الولائية

ــذا  ــيم ه ــنقوم بتقس ــل س ــر مخ ــز غ ــو موج ــى نح ــا ع ــوع بحثن ــة بموض ــة الإحاط بغي

المطلــب عــى ثلاثــة فــروع ســنتناول في الفــرع الأول وقــف تنفيــذ القــرار محــل الطعن , وســنبن 

في الفــرع الثــاني إمتنــاع الجهــة الإداريــة المدعــى عليهــا عــن تنفيــذ الحكــم , وســنخصص الفــرع 

الثالــث لدراســة إلغــاء الأمــر محــل الطعــن وتصديــق الأوامــر الولائيــة , وعــى النحــو الاتي : 

الفرع الأول: وقف تنفيذ القرار محل الطعن
يُعــدّ وقــف تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون بإلغائــه اســتثناءً مـــن الأصـــل العــام , إذ إن 

ــذ  ــف تنفي ــه والاســتثناء هــو وق ــوى بإلغائ ــة دع ــم إقام ــرار الإداري رغ ــاذ الق الاصــل وهــو نف

القــرار الإداري المطعــون فيــه لعــدم مروعيتــه وغايــة ذلــك تــدارك الآثــار الضــارة لتنفيــذ قــرار 

إداري مـــن المرجــح إلغائــه ، إذ إن عــدم وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه قــد يــؤدي الى ترتيب 

ــر  ــة كأث ــه العملي ــك الإلغــاء قيمت ــا حــال إلغــاء القــرار بحيــث يفقــد ذل ــار يســتحيل تداركه اث

لتنفيــذ القــرار الإداري محــل الطعــن وتحققـــت بــه الأضرار التــي كان الطاعــن يســعى بطعنــه 

لتداركهــا , وهــذا الاســتثناء ضرورة لازمــة لتحقيــق التــوازن بــن مصلحــة الإدارة في نفــاذ قراراتهــا 

المطعــون بإلغائهــا تحقيقــا لفاعليــة العمـــل الإداري مـــن جهــة، ومصلحــة الفــرد الطاعــن عليهــا 

ــك مــن خــلال  ــا وذل ــاضرار يتعــذر تداركه ــرارات ب ــك القـ ــذ تل ــه مــن تنفي بالإلغــاء في ألا يصيب

إيقــاف تنفيذهــا بحكــم مســتعجل )إصــدار الامــر الــولائي القــاضي بإيقــاف تنفيــذ القــرار الإداري 

المطعــون فيــه(  لحــن الفصــل في طلــب إلغائهــا , لــذا ســنفرد اولاً للقــرارات الإداريــة الخاضعــة 

ــع  ــي لا تخض ــرارات الت ــاً للق ــنخصص ثاني ــا , وس ــن بإلغائه ــر للطع ــذ كأث ــف التنفي ــام وق لنظ

للطعــن بالإلغــاء ونظــام وقــف التنفيــذ , وعــى النحــو الأتي: 

أولاً: القــرارات الإداريــة الخاضعــة لنظــام وقــف التنفيــذ كأثــر للطعــن بإلغائهــا: ســنتناول 

بشــان موضــوع بحثنــا ههنــا القــرارت الســلبية والقــرارات المعدومــة والقــرارات المنفصلــة عــن 

العقــد الإداري وعــى النحــو الأتي :

أ/ وقــف تنفيــذ القــرارات الســلبية : القــرار الإداري الســلبي يتحقــق عندمــا ترفــض الجهــة 

الإداريــة أو تمتنــع عــن اتخــاذ إجــراء كان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه بحكــم القانــون  , اي حــن 

تمتنــع الإدارة عــن الــرد علـــى  الطلــب المقــدم لهــا مــن الأفــراد عــى الرغــم مــن أنهــا ملزمــة 

بذلــك الــرد وفقـــا للقـــوانن أو اللوائــح ومــن ثــم فليــس كل امتنــاع مــن الإدارة عــن الــرد عــى 

طلــب مقـــدم إليهـــا يشــكل قــرارا ســلبيا ، إذ يقتــر ذلــك عــى حالــة إلــزام المــرع لهــا بالــرد 

، ومـــا عــدا ذلــك يدخــل في نطــاق ســلطتها التقديريــة والتــي تتيــح لــإدارة اختيـــار توقيـــت 

إصــدار قرارهــا بمــا يتــلاءم مــع تحقيــق الصالــح العــام , إذ أضفــت المــادة 11 مــن قانــون مجلــس 
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ــرار  ــة الق ــا صف ــب المقــدم إليه ــرد عــى الطل ــا ال ــاع الإدارة أو رفضه ــة المــري عــى امتن الدول

الإداري وبالتــالي يكــون محــلاً لدعــوى الإلغــاء وطلــب وقــف التنفيــذ بالتبعيــة إذ نصــت عــى 

أنــه: )) يعتــر في حكــم القــرارات الإداريــة رفــض الإدارة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ قــرار كان مــن 

الواجـــب عليهــا اتخــاذه وفقــاً للقوانــن واللوائــح (( ,  وقــد ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا 

في هــذا الشـــأن في حكــم لهــا تضمــن مــا يــي :  )) ســـكوت الإدارة لا يشــكل دائمــا قــراراً ســلبياً 

، بــل يجــب لقيــام هــذا القــرار أن تكـــون الإدارة ملزمــة بموجــب القوانــن واللوائــح بإصــداره ، 

أمــا إذا كان امتناعهــا داخــلا في نطــاق ســلطتها التقديريــة فــلا يعــد هــذا الامتنــاع بمثابــة قــرار 

ســلبي((22, أمــا المــرع العراقــي فقــد أورد نصــاً يتعلــق بالقــرار الإداري الســلبي في المــادة )٧/ 

سادســا( مــن قانــون مجلــس الدولــة رقــم 6٥ لســنة 1٩٧٩ المعــدل التــي نصــت عــى: ) يعــد في 

حكــم الأمــر أو القــرار رفــض أو امتنــاع الموظــف أو الهيئــة عــن اتخــاذ أمــر أو قــرار كان مــن 

الواجــب عليهــما اتخــاذه قانونــاً(. 

ــاً  ــد تعريف ــا لم نج ــلبي فإنن ــرار الإداري الس ــذ الق ــف تنفي ــوم وق ــو مفه ــا ه ــة م ولمعرف

جامعــاً مانعــاً لذلــك، بــل وجدنــا تعريفــاً لمفهــوم وقــف تنفيــذ القــرار الإداري بوجــه عــام: وهــو 

ــدارك  ــه ت ــروم في ــاء ، ي ــوى الإلغ ــاً لدع ــرار الإداري تبع ــن بالق ــه الطاع ــب مســتعجل يقدم طل

ــه ، وأن عــدم  ــة قبــول دعــوى إلغائ ــار تنفيــذ هــذا القــرار التــي قــد يتعــذر تداركهــا في حال آث

وجــود تعريــف صريــح لمفهــوم وقــف تنفيــذ القــرار الإداري الســلبي، لا يعنــي عــدم إمكانيــة 

ــزام  ــه: ) إل ــرار الإداري الســلبي بأن ــذ الق ــف تنفي ــف وق ــذا يمكــن تعري ــه، ل ــف ل إعطــاء تعري

القضــاء الإداري بإصــدار قــرار إداري إيجــابي أو ســلبي في الموقــف الــذي ســكتت عنــه (، وطلــب 

ــف  ــاء لا يوق ــن بالإلغ ــل أن الطع ــدأ القائ ــن المب ــتثناء م ــو اس ــرار الإداري ه ــذ الق ــف تنفي وق

تنفيــذ القــرار الإداري أي اســتثناء مــن الأصــل العــام , إذ ان الاصــل العــام هــو اســتمرارية نفــاذ 

القــرار الإداري المطعــون فيــه ، فليــس للطعــن بالإلغــاء إذن أثــر واقــف عــى تنفيــذ القــرارات 

الإداريــة، وذلــك تفاديــاً لعرقلــة ســر العمــل الإداري مــن خــلال طعــون كيديــة، والتــي تهــدف 

ــا  ــى تحقيقه ــعت الإدارة ع ــي س ــة الت ــة العام ــاب المصلح ــى حس ــة ع ــويف والمماطل إلى التس

بالقــرار الإداري المطعــون فيــه، ولكــن هنــا يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بوقــف التنفيــذ إذا طلــب 

ذلــك في صحيفــة الدعــوى ورأت المحكمــة أن نتائــج التنفيــذ يتعــذر تداركهــا ، فالقضــاء بوقــف 

تنفيــذ القــرار الإداري الســلبي ســلطة تقديريــة للمحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى إلغــاء محــل 

طلــب وقــف التنفيــذ، إذ تقــي المحكمــة بقبــول الطلــب أو رفضــه في ضــوء مــا يثبــت لديهــا 

ــة القضــاء في  مــن خــلال الفحــص الظاهــري لأوراق مــن توافــر أو عــدم توافــر شروطــه، ورقاب

وقــف التنفيــذ القــرار الســلبي هــي رقابــة وقائيــة غرضهــا حمايــة الأفــراد مــن تعســف الإدارة، 

22. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة: آثار الطعن بإلغاء القرار الإداري )أثر الطعن بالإلغاء على تنفيذ القرار الإداري الآثار الإدارية 

والمالية لحكم الإلغاء( , منشأة المعارف بالإسكندرية , الطبعة الأولى , 20١١ , ص٣4.
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ــة  ــا الســلطة التقديري ــت منه ــة لا تفل ــة مروعي ــة ملائمــة، وإنمــا هــي رقاب ــي لیســت رقاب فه

مهــما اتســع نطاقهــا .

ولأن قــرار الإدارة الســلبي يأخــذ نفــس حكــم قرارهــا الإيجــابي مـــن حيـــث إجــازة الطعن 

بإلغائــه وفــق مــا ذهــب إليــه قانــون مجلــس الدولــة المــري فــإن ذلـــك القـــرار يكــون بالتبعية 

خاضعــاً لنظــام وقــف التنفيــذ, وقــد تأكــد ذلــك بحكــم لمحكمــة القضــاء الإداري في الدعــوى رقم 

101 لســنة 36 ق , جلســة 1٩٨2/٧/1 والــذي ذهبــت في مضامينــه إلى : “...وقــف تنفيــذ قــرار 

الإدارة الســلبي المتمثــل في امتناعهــا عــن منــح إحــدى المدرســات شــهادة تفيــد إنهــاء خدمتهــا.

ــذ القــرارات المعدومــة : ذهــب جانــب مــن الفقــه الى تعريــف القــرار  ب / وقــف تنفي

المعــدوم بأنــه : )ذلــك القــرار الــذي لحقــت بــه مخالفــة جســيمة أفقدتــه صفــة القــرار، وهبــط 

بــه إلى مجــرد العمــل المــادي الــذي لا يتمتــع بــيء مــن الحصانــة المقــررة للقــرارات الإداريــة( 

, وعرفــه الفقــه العراقــي بأنــه: )فكــرة قضائيــة المنشــأ ، تلحــق القــرار الإداري – المصــاب بعيــب 

جســيم وواضــح - يترتــب عليــه فقدانــه لصفتــه الإداريــة وتحولــه إلى مجــرد عمــل مــادي ليــس 

بــذي أثــر( , نســتخلص مــن التعاريــف الســابقة للقــرار المنعــدم ، أن أغلبيــة الفقــه إتفقــت عــى 

أن القــرار الإداري المنعــدم هــو: ))ذلــك القــرار الإداري المصــاب بعيــب جســيم وواضــح يترتــب 

عليــه فقدانــه لصفتــه الإداريــة وتحولــه الى مجــرد عمــل مــادي ليــس بــذي أثــر((23, ولمــا كانــت 

القاعــدة العامــة هــي جــواز طلــب وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريـــة محـــل دعــوى الإلغــاء , هنا 

يثــار التســاؤل حــول مــدى أمكانيــة طلــب وقــف التنفيــذ )الاوامــر الولائيــة( بشــأن القــرارات 

ــث  ــن حي ــادي، م ــل الم ــم العم ــذ حك ــة تأخ ــة المنعدم ــرارات الإداري ــل أن الق ــة , الأص المنعدم

اعتبارهــا مجــرد عقبــة ماديــة في ســبيل اســتعمال ذوى الشــأن لمراكزهــم القانونيــة المروعــة، 

بمعنــى أنهــا لا ترتــب أيــة آثــار قانونيــة مــن شــأنها تحميــل الأفــراد بالتزامــات أو واجبــات أو 

تعــدل مــن مراكزهــم القانونيــة المروعــة، ومــن ثــم فهــي – عــى خــلاف القــرارات الإداريــة 

المعيبــة - غــر قابلــة للتنفيــذ الجــرى عــى الأفــراد، ومــن هنــا فــلا حاجــة أصــلاً للطعــن بإلغائهــا 

مــن قبــل الأفــراد، الا اذا قامــت الإدارة بتنفيــذ قــرار معــدوم ، فيغــدو هــذا التنفيــذ في حــد ذاتــه 

غــر مــروع، إضافــة عــى تحقــق المصلحــة مــن الطعــن فيهــا لكونهــا معدومــة , وعليــه اســتقر 

القضــاء الإداري عــى أن انعــدام القــرار الإداري يــرر طلــب وقــف تنفيــذه مــن دون النظــر إلى 

توافــر شروط وقــف التنفيــذ، بمعنــى أن الإنعــدام وحــده يكفــي لتأســيس الطلــب المســتعجل 

بإزالــة هــذه العقبــة , فقــد جــاء في حكــم لمحكمــة القضــاء الإداري المريــة , إذ ورد في مضامينــه 

ــف  ــة وق ــه لجدي ــرض فحص ــاضي في مع ــتظهر الق ــى اس ــرارات مت ــذ الق ــف تنفي ــازة وق : )) إج

2٣. برهان شلال: القرار الإداري المنعدم , رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة العربي بن مهيدي _أم البواقي_ كلية الحقوق والعلوم 

السياسية , قسم الحقوق ,  20١٧ , ص26.
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تنفيــذ القــرار انــه قــرار منعــدم ((24.

ــة  ــرارات الإداري ــد الإداري: الق ــة عــن العق ــة المنفصل ــرارات الإداري ــذ الق ــف تنفي ج/ وق

المنفصلــة عــن العقــد الإداري هــي قــرارات تســهم في تكويــن العقــد الإداري ويســتهدف اتمامــه 

الا انــه ينفصــل عــن هــذا العقــد ويختلــف عنــه في طبيعتــه , الأمــر الــذي يجعــل الطعــن عليــه 

بالإلغــاء جائــزاً ســواءً مــن احــد المتعاقديــن او يكــون الإلغــاء مــن غرهــم2٥, ففــي العــراق، فقــد 

عمــل المــرع عــى تقييــد اختصــاص محكمــة القضــاء الإداري وذلــك بإخــراج منازعــات العقــود 

الإداريــة مــن دائــرة اختصــاص المحكمــة وتــرك الأمــر هــذا إلى اختصــاص المحاكــم العاديــة مــع 

ذلــك فــان اختصــاص محكمــة القضــاء الإداري ينحــر بإلغــاء القــرارات الإداريــة المنفصلــة عــن 

ــرار  ــالي: )إلغــاء ق ــا الصــادر في 1٩٩0/11/2٨ الت ــد جــاء في أحــدى قراراته العقــد الإداري فق

ــة الصــادر عــن فــرع زراعــة وري واســط لبطــلان إجــراءات المزايــدة اســتناداً إلى قانــون  الإحال

بيــع وإيجــار أمــوال الدولــة رقــم 32 لســنة 1٩٨6 وإعــادة إجــراءات الإعــلان عــن تأجرهــا وفــق 

القانــون(26.

ــة ، إذ يجــوز للمتعاقــد مــع الإدارة  ــرارات المنفصل ــاء القـ ــق بالطعــن بإلغـ أمــا مــا يتعل

ولــكل ذي مصلحــة الطعــن بإلغائهـــا وطلــب وقــف تنفيذهــا بالتبعيــة .إلا أنــه يشــترط لقبــول 

طعــن المتعاقــد بإلغــاء ووقــف تنفيــذ القــرار المنفصـــل عــن العقــد أن يســتند في طعنــه لمخالفــة 

ــلا يجــوز أن  ــاً ، ف ــرار الإداري موضوعي ــن لمخاصمــة الق ــه الطعـ ــى توجيـ ــون بمعنـ ــرار للقان الق

يســتند في طعنــه إلى حقوقــه الشــخصية المتولــدة عــن العقــد ، حيــث نكــون هنــا بصــدد منازعــة 

حقوقيـــة يخـــتص بنظرهــا قــاضي العقــد وليــس قــاضي الإلغــاء الــذي يقتــر نطــاق اختصاصــه 

علـــى دعــوى المروعيــة وفي تأكيــد لاختصــاص قاضي الإلغــاء بالنظــر في مروعية القـــرارات عن 

العقــد الإداري فقــد ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا في مــر في قرارهــا في الطعــن رقــم ٧24 

لســنة 24 ق, جلســة 1٩٨2/1/16 الــذي جــاء فيــه: “...إلـــى أن القـــرار الإداري الصــادر بشــطب 

أحــد المتعهديــن مــن عــداد المورديــن المحليــن لاســتعماله الغــش في تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة 

يعتــر مــن القــرارات الإداريــة النهائيـــة بحيـــث يقبــل الطعــن فيهــا بالإلغــاء في المواعيــد المقــررة 

قانونــا ، وتنظــر الطعــن فيهــا محاكــم مجلــس الدولــة في إطــار ولايتهــا بإلغــاء القــرارات الإداريــة 

النهائيــة...”2٧.

24. سامي جمال الدين: الدعاوى الادارية )دعوى الغاء القرارات الادارية دعاوى التسوية( , منشأة المعارف بالاسكندرية , الطبعة 

الثانية , 200٣ , ص٣٣9_٣40.

25. ماهية القرار المنفصل عن العقود الإدارية: مقال منشور عبر الشبكة العنكبوتية في موقع )محاماة نت( عبر الرابط التالي:
 mohamah.net

26. رشا عبد الرزاق جاسم: الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري , بحث منشور في مجلة الحقوق في  

كلية القانون , الجامعة المستنصرية , ص١١.

2٧. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة : آثار الطعن بإلغاء القرار الإداري )أثر الطعن بالإلغاء على تنفيذ القرار الإداري الآثار الإدارية 

والمالية لحكم الإلغاء( , منشأة المعارف بالإسكندرية , الطبعة الأولى , 20١١., ص٣٨_٣9.
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ومــن خــلال مــا تقــدم ذكــره آنفــاً يتضــح للباحثــة جليــاً أن القــرارت الاداريــة الســلبية 

والقــرارات الاداريــة المنعدمــة , والقــرارات الاداريــة المنفصلــة عــن العقــد الاداري يجــوز الطعــن 

ــن دون ان  ــاً م ــة خوف ــا بالتبعي ــف تنفيذه ــب وق ــة وطل ــم الاداري ــام المحاك ــاء ام ــا بالالغ فيه

ــار يصعــب  ــب أث ــة الى ترتي ــاء المطول ــترة اجــراءات دعــوى الالغ ــرار خــلال ف ــذ الق ــب تنفي يرت

تداركهــا لاحقــاً لــو صــدر حكــم القضــاء في دعــوى الالغــاء بإلغــاء القــرار الاداري المطعــون فيــه , 

عــى أن يقــدم طلــب الإلغــاء مبــاشرة للقضــاء بطلــب تبعــاً لدعــوى الألغــاء .

ثانيــاً / القــرارات التــي لا تخضــع للطعــن بالإلغــاء ونظــام وقــف التنفيــذ : ســنتناول في 

ــرار  ــس( والق ــاءً عــى غــش )او تدلي ــرار الإداري الصــادر بن ــاً الق ــا أنموذج ــا ههن موضــوع بحثن

الإداري الــذي لم ينــر والقــرار الــذي يُعــارض حُجيــة الأمــر المقــي بــه , وعــى النحــو الاتي :

أ/ القــرار الإداري الصــادر بنــاءً عــى غــش )او تدليــس(:  إذا كان مبــدأ حصانــة القــرارات 

ــون إلى اســتقرار  ــن يتطلع ــة الذي ــة حســني الني ــة ينطــوي عــى حماي ــترة زمني ــد ف ــة بع المعيب

ــق  ــي تلح ــة الت ــدم المروعي ــون ع ــة ك ــي في حال ــة تنتف ــذه الحج ــإنْ ه ــة ف ــم الإداري اوضاعه

القــرار مــن فعــل هــؤلاء الأشــخاص , إذ ان الغــش او التدليــس )Fraud( –كــما هــو معلــوم- مــن 

ــه  ــد صــدر نتيجــة غــش او خــداع مــن ذي مصلحــة فأن ــرار ق ــا كان الق ــإذا م ــوب الرضــا, ف عي

يكــون باطــلا2٨ً,  والقانــون والقضــاء الإداري اســبغا نوعــاً مــن الحمايــة عــى القــرارات الإداريــة 

الســليمة او المعيبــة, التــي يتحصــن بفــوات مــدد الطعــن بالإلغــاء القضــائي, بمنــع الإدارة مــن 

ــة بأصــل  ــق هــذه الغاي ــد ضحــى القضــاء الإداري لتحقي ــا لمصلحــة المســتفيد, وق الرجــوع فيه

هــام هــو وجــوب إحــترام القانــون, والــزام الإدارة بتصحيــح اوضاعهــا المخالفــة للقانــون, ومــن 

ــاً حســن  ــه غالب ــب لأن ــرار الإداري المعي ــن الق ــز المســتفيد م ــة أخــرى راعــى القضــاء مرك ناحي

النيــه قــد لا يعلــم بعيــوب القــرار الإداري في الأقــل وقــد وقــف مــن الإدارة موقفــاً ســلبياً والإدارة 

هــي التــي أخطــأت, فعليهــا ان تتحمــل نتيجــة الخطــأ, ومــن الجهــة المقابلــة قــد حجــب القضــاء 

ــة بإيهــام  ــاً تدليســية او احتيالي ــة عــن المســتفيد مــن القــرار المعيــب إذا اســتعمل طرق الحماي

الإدارة بإصــدار القــرار لمصلحتــهِ فحينئــذ يكــون غــر جديــر بالحمايــة, وقــد ابــاح لجهــة الإدارة 

ــاء  ــتقرة في القض ــدة المس ــن, وان القاع ــاد مع ــد بميع ــن دون التقي ــا م ــحب قراره ــق في س الح

.2٩)Frauss Omnia Torrum( الإداري ان الغــش يفســد كل شيء

2٨. سليمان محمد الطماوي: النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة مزيدة ومنقحة، 

2006., ص ٧١٨.

29. أزهر عبدالحسين عبدالله: تحصن القرار الإداري ضد الإلغاء )دراسة مقارنة( , رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون 

بالجامعة المستنصرية , 20١4 , ص 90.
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 Sarovitch ــة ــهِ في قضي ــدة في حكم ــذه القاع ــي ه ــاء الإداري الفرن ــق القض ــد طب وق

بتاريــخ 1٩3٥/4/12, في ان احــد الأجانــب قــد تمكــن مــن خــداع الســلطات الفرنســية والحصــول 

عــى الجنســية الفرنســية بنــاءً عــى إخفــاء اوراق ومســتندات وحقائــق عــن شــخصهِ وماضيــه 

عــن الســلطات المختصــة, وصــدر المرســوم بمنحــهِ الجنســية الفرنســية بتاريــخ 1٩26/6/٩, ثــم 

حــدث ان اكتشــفت الســلطات الفرنســية هــذا الغــش والخــداع بمــي بضــع ســنوات مــن منحــه 

الجنســية, ولــذا فقــد صــدر مرســوم في اول ابريــل 1٩31 بســحب قــرار منــح الجنســية ســالفة 

ــن  ــض الطع ــس برف ــى المجل ــد ق ــون وق ــه للقان ــاحب لمخالفت ــرار الس ــن في الق ــر, فطع الذك

ــة الســحب30. وشرعي

وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة )11( من قانــون التجنيــس الفرنــي الصــادر في 10/1٩/1٩4٥ 

إذْ إنّ مرســوم منــح الجنســية يمكــن الرجــوع فيــه إذا مــا تبــن ان صاحــب الشــأن لم يكــن حائــزاً 

ــن ان  ــا تب ــس إذا م ــوم التجن ــوع في مرس ــزم الإدارة بالرج ــما تل ــا, ك ــب توافره ــروط الواج ال

صاحــب الشــأن سيء الأخــلاق والســلوك او قــدم معلومــات كاذبــة لخــداع الســلطات للحصــول 

عــى الجنســية31.

أمــا بالنســبة إلى موقــف القضــاء المــري فلقــد ســارت محكمتــا القضــاء الإداري  والإدارية 

ــة  ــرارات المبني ــة ســحب الق ــق بإمكاني ــما يتعل ــي في ــة الفرن ــس الدول ــج مجل ــا, عــى نه العلي

عــى غــش او تدليــس مــن دون التقيــد بميعــاد الطعــن, وقــد طبقــت المحكمــة الإداريــة العليــا 

هــذه القاعــدة في حكمهــا بتاريــخ 1٩٧6/6/2٩ إذ جــاء فيــه : ))...ان صــدرو القــرار مــن جهــة 

الإدارة نتيجــة غــش او تدليــس مــن جانــب المســتفيد, هــذا الحــق غــر جديــر بالحمايــة التــي 

يســبغها القانــون عــى المراكــز القانونيــة الســليمة, ولا يمكــن ان يفيــد مــن غشــه طبقــاً للقاعــدة 

الريتوريــة في الفقــه ان الغــش يفســد كل شيء, فهــذه الحالــة توجــب ســحب القــرار دون التقيــد 

بموعــد الســتن يومــاً, فتصــدر جهــة الإدارة قرارهــا بالســحب في اي وقــت حتــي بعــد فــوات هــذا 

الموعــد((32.

ــرى  ــدة الصــادرة مــن القضــاء الإداري المــري ن ومــن خــلال اســتقراؤنا للأحــكام العدي

ــة عــى ســلطة  ــة عــى ســلطة مقيــدة, والقــرارات المبني ــه قــد غلــب فكــرة القــرارات المبني بأن

تقديريــة عــى فكــرة الغــش والتدليــس وكان يهــدف إلى توســيع المــررات التــي تســتطيع مــن 

٣0. سلمى طلال عبد الحميد: القرارات التي يجوز سحبها وإلغائها دون التقيد بميعاد الطعن, أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس 

كلية الحقوق, جامعة النهرين, 20١0, ص ١5٨.

٣١. رحيم سليمان الكبيسي: حرية الإدارة في سحب قراراتها الإدارية, دراسة مقارنة في النظم الفرنسية والمصرية والعراقية, بدون 

ذكر دار نشر,2000, ص 42٣.

٣2. حسني درويش عبد الحميد: نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء, دراسة مقارنة, من دون ذكر دار نشر, الطبعة الثانية, 

200٨, ص ٣62-٣6٣.
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خلالهــا الإدارة اعــمال الســحب مــن دون التقيــد بالمواعيــد المقــررة لــه33.

أمــا مــا يخــص موقــف القضــاء الإداري في العــراق فقــد اخــذ بفكــرة ســحب القــرار الإداري 

الصــادر بنــاءً عــى الغــش والتدليــس, ومــن تطبيقاتــه في هــذا المجــال قــرار مجلــس الأنضبــاط 

العــام )محكمــة قضــاء الموظفــن حاليــاً( الــذي جــاء فيــه : : “...ان لــإدارة الحــق في الرجــوع عــن 

قراراهــا الــذي صــدر بنــاءً عــى اســتعمال احــد الأشــخاص ســندات غــر صحيحــة لإيهــام الإدارة 

لتصــدر قــرار لصالحــه...”34, وكذلــك مــن الأحــكام الأخــرى للقضــاء الإداري العراقــي المحكمــة 

الاداريــة العليــا إذ جــاء في احــد قراراتهــا بــأن : “...القــرار الإداري الســليم لا يمكــن إلغــاؤه الا إذا 

شــابه غــش او تزويــر...”3٥,  ويلحــظ عــى هــذا القــرار انــه لم يحــدد مــدة زمنيــة معينــة لإلغــاء 

مثــل هــذا النــوع مــن القــرارات إلا إن المنطــق القانــوني يفــترض أن الإدارة قــد لا تعلــم بواقعــة 

الغــش والتدليــس ضمــن المــدة القانونيــة لــذا فــأن هــذا المفهــوم ينــرف إلى امكانيــة ســحب 

القــرارات المبنيــة عــى الغــش والتدليــس في كل وقــت ومــن دون التقيــد بمــدة محــددة36.

تخلــص الباحثــة مــما تقــدم ذكــره آنفــاً , ان الغــش يعيــب القــرار الإداري, بحيــث يكــون 

لــإدارة الحــق في إلغــاء هــذا القــرار او ســحبه مــن دون التقيــد بميعــاد الطعــن متــى اكتشــفت 

ــإدارة  ــى ل ــل يبق ــاء, ب ــرار ضــد الإلغ ــل هــذا الق ــالي ســوف لا يتحصــن مث هــذا الغــش, وبالت

ــس  ــة عــى غــش او تدلي ــة المبني ــا الإداري ــان الإدارة بســحبها لقراراته ــالي ف ــه وبالت الرجــوع في

تكــون باثــر رجعــي فيعــدّ القــرار الاداري كان لم يكــن وبالتــالي لا يمكــن للافــراد المعنيــن بالقــرار 

ــم  ــالي لا يمكــن تقدي ــرار وبالت ــوني الطعــن بإلغــاء هــذا الق ــذي مــس مركزهــم القان الاداري وال

طلــب بوقــف تنفيــذه لان القــرار يُعــدّ كأن لم يكــن بســحبه مــن قبــل الإدارة. 
ب/ القــرار الإداري الــذي لم ينــر : الأصــل ان القــرار الإداري إذا صــدر مســتكملاً 
مقومــات إصــدارهِ وشروط صحتــه ونفــاذه, اصبــح مــن شــأنه ان يولــد حقوقــاً ومزايــا لصاحــب 
الشــأن, ويمتنــع عــى جهــة الإدارة ســحبهُ او الغــاؤه إذا انقضــت المواعيــد المقــررة لتحصــن القــرار 
الإداري, ولذلــك فــإن القــرار الإداري انمــا يحــدث آثــاره في مواجهــة الإدارة مــن تاريــخ صــدوره, 
ــاره في مواجهــة اصحــاب الشــأن الا بالشــهر بالنســبة إلى الغــر, ولهــذا فقــد  ــج آث ولكــن لا ينت
اســتقر القضــاء الإداري الفرنــي في احــد احكامــه في قضيــة )Adje-trival( بتاريــخ 1٩64/4/2٩ 
إذ قــى فيهــا: “...برعيــة ســحب القــرارات الإداريــة التــي لم تنــر او لم تعلــن في أي وقــت دون 
التقيــد بالمواعيــد المقــررة للســحب قانونــاً...”, وهــذا مــا درج عليــه القضــاء الإداري الفرنــي في 

احكامــه الحديثــة ايضــا3٧ً.

إذن فالقــرار الإداري لعــدم نــره او اعلانــه, لا يتحصــن بمــي المــدد المقــررة في دعــوى 

٣٣. موسى شحادة: القانون الإداري , منشورات جامعة القدس , الطبعة الأولى , ١996., ص ٣٨2 ومابعدها.

٣4. قرار مجلس الإنضباط العام رقم ١9٧9/2٣٣ في ١9٧9/9/6 أوردته,د.سلمى طلال عبد الحميد, مصدر سابق, ص ١6١.

٣5. رقم الدعوى التمييزية 4٨/انضباط/تمييز/2006 في 2006/٣/6 , رقم الأعلام )4٧(, قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2006, ص 44١.

٣6. أزهر عبدالحسين عبدالله: تحصن القرار الإداري ضد الإلغاء )دراسة مقارنة( , مصدر سابق , ص 92.

٣٧. حسني درويش عبد الحميد: مصدر سابق, ص ٣6٨ وما بعدها.
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الإلغــاء, إلا ان يثبــت علــم صاحــب الشــأن بــه, وللجهــة الإداريــة حــق ســحبه إذا لم يتــم نــره 

او اعلانــه وهــذا مايتفــق مــع العقــل والمنطــق الســليم, لأن القــرار الإداري الســليم انمــا يكتســب 

حصانتــه بمجــرد صــدوره بأعلانــه لصاحــب الشــأن3٨.

ــة ســحب  ــد اســتقر عــى إمكاني ــا بالنســبة إلى موقــف القضــاء الإداري المــري, فلق أم

القــرار الإداري الــذي لم يعلــن ولم ينــر للغــر )أصحــاب الشــأن(, إذ يظــل ميعــاد الطعــن فيــه 

مفتوحــاً وبالتــالي يعــد مــن قبيــل القــرارات الإداريــة غــر القابلــة للتحصــن, ومــن الأحــكام التــي 

جــاءت بهــا محكمــة القضــاء الإداري المريــة عــى وجــه الخصــوص: “...إن قضــاء هــذه المحكمة 

قــد اســتقر عــى أنــه مــا دام القــرار الإداري لم ينــر ولم يعلــن لصاحــب الشــأن فيــه, فــأن طلــب 

إلغائــه يظــل مفتوحــاً إلى ان يثبــت علمــهُ بــه علــماً يقينيــاً شــاملاً لمحتوياتــه وتفصيلاتــه...”3٩.

والملاحــظ عــى مجلــس الدولــة المــري, انــه لم يُعــدّ أشــهار القــرار شرطــاً لازمــاً لصحتــهِ 

لأنــه مــن المســلم بــه في القضــاء والفقــه الإداريــن, ان القــرار الإداري يعــد موجــوداً قانونــاً بمجــرد 

تمــام إصــداره مــن الســلطة المختصــة وبالشــكل المطلــوب, الا انــه لا يجــوز الأحتجــاج بــه عــى 

الغــر الا مــن تاريــخ النــر او الاعــلان, ومعنــى هــذا ان القــرار يعــد موجــوداً ونافــذاً بالنســبة 

ــزاً الا بعــد ان يصــل إلى علمهــم  إلى الســلطة الإداريــة لكــن تطبيقــهُ عــى الأفــراد لايكــون جائ

بالنــر او الإعــلان, ويترتــب عــى ذلــك ايضــاً ان النــر لا يعــد مــن اركان القــرار الإداري, الا إذا 

نــص عــى خــلاف ذلــك, وان القــرار يعــد موجــوداً وصحيحــاً ولــو لم ينــر, ولكــن القــرار الإداري 

غــر المنشــور لا يحتــج بــه قبــل الأفــراد40.

أمــا عــن موقــف القضــاء الإداري العراقــي فإنــه تبنــى الحــل نفســهِ المذكــور آنفــاً وذلــك 

مــن خــلال فصلــه بــن نفــاذ القــرار الإداري والاحتجــاج بــه, فالقــرار الإداري يكــون نافــذاً مــن 

تاريــخ صــدوره الا أنــه لا يــري بحــق ذوي الشــأن إلا مــن تاريــخ التبليــغ بــه بوســائل التبليــغ 

المعروفــة, فقــد جــاء في المــادة )1٥/ثالثــاً( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام 

رقــم )14( لســنة 1٩٩1 المعــدل النافــذ: )يشــترط ان يقــدم الطعــن لــدى مجلــس الأنضبــاط العام 

)محكمــة قضــاء الموظفــن حاليــاً( خــلال )30( يومــاً مــن تاريــخ تبليــغ الموظــف برفــض التظلــم 

حقيقــة أو حكــماً(.

ــأن تبليــغ صاحــب الشــأن هــو الأســلوب المعتمــد لــي  ــد ب وظاهــر النــص المذكــور يفي

ــدة الطعــن تبقــى مفتوحــة  ــإن م ــغ ف ــم التبلي ــإن لم يت ــة للطعــن, ف ــه المــدة القانوني ــدأ من تب

ــون  ــن قان ــاً/ط( م ــادة )٧/ثاني ــص الم ــا ورد بن ــاً لم ــي وفق ــرع العراق ــه, وان الم ــن تبليغ لح

مجلــس الدولــة المعــدل )قانــون التعديــل الثــاني(, أخــذ بفكــرة العلــم اليقينــي إذ جــاء في المــادة 

٣٨. موسى شحادة: مصدر سابق, ص ٣٨4.

٣9. حسني درويش عبد الحميد: مصدر سابق, ص ٣٧١.

40. للمزيد حول ذلكم ينظر شاب توما منصور: القانون الإداري , الجزء الاول , دار الطبع والنشر الاهلية, ١9٧١., ص 402 وما بعدها.
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ــس شــورى  ــة العامــة لمجل ــدى الهيئ ــزاً ل ــه تميي ــلاً للطعــن ب ــورة: )... ويكــون قراراهــا قاب المذك

الدولــة خــلال ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ التبلــغ بــه او اعتبــاره مبلغــاً...(, وعبــارة )اعتبــاره مبلغــاً( 

يمكــن الأســتدلال بهــا عــى أخــذ المــرع والقضــاء العراقيــن بفكــرة العلــم اليقينــي في مجــال 

ــة. ــان ميعــاد الطعــن بالقــرارات الإداري سري

ج/ القــرار الإداري الــذي يعُــارض حُجيــة الأمــر المقــي بــه  : المقصــود بحُجيــة الأمــر او 

الــيء المقــي بــه ان المحكمــة قــد اســتنفدت ولايتهــا بعــد اصــدار الحكــم القطعــي وليــس لهــا 

الحــق في الرجــوع عــما قضــت بــه او ان تعــدل فيــه وان كان لهــا ان تفــره او تصحــح مــا قــد 

يكــون قــد وقــع فيــه مــن خطــأ مــادي, هــذا وان الحكــم الصــادر يعــد عنوانــاً للحقيقــة والعدالــة 

ــة اخــرى الا بأســتعمال  ــام محكم ــزاع ام ــات العكــس ولا يجــوز عــرض الن ــول إثب ولا يمكــن قب

الطــرق المقــررة للطعــن بالأحــكام41.

ــادىء المســلم بهــا في القضــاء الإداري ان الحكــم الصــادر بالإلغــاء يكــون  إذ ان مــن المب

ذا حُجيــة مطلقــة, وأثــره لا يقتــر عــى اطــراف الخصومــة وانمــا يمتــد إلى الغــر, ويمكــن بالتــالي 

لــكل ذي مصلحــة ان يتمســك بــه ســواء كان خصــماً في الطعــن ام لا, وهــو يعــد عنــوان الحقيقــة 

فيــما قى بــه42.

ــر  ــرار بأث ــدام للق ــو اع ــاء, ه ــق القض ــن طري ــب ع ــرار الإداري المعي ــاء الق ــما ان الغ ك

ــاً,  ــن أطلاق ــاره كأن لم يك ــة واعتب ــه القانوني ــن قوت ــده م ــرار وتجري ــالي زوال الق ــي وبالت رجع

والنتيجــة الطبيعيــة لإعــدام القــرار المحكــوم بإلغائــه بأثــر رجعــي, هــو عــدم تحصــن القــرارات 

المترتبــة عليــه, وســقوطها بصفــة تلقائيــة وكأنهــا لم تكــن, وذلــك لإنعــدام ســندها الــذي قامــت 

عليــه, وحتــى لــو لم يطعــن فيهــا بالإلغــاء ولكنــه يفــترض عــى جهــة الإدارة القيــام بســحب هــذه 

القــرارات43.

إذن أهــم مــا يميــز القــرارات الإداريــة المخالفــة لحُجيــة الــيء المقــي بــه انــه بإمــكان 

الإدارة ســحبها في كل وقــت مــن دون التقيــد بميعــاد معــن.

أمــا موقــف القضــاء والفقــه في فرنســا فقــد أكــدا الحُجيــة المطلقــة لأحــكام الإلغــاء 
ــأن عــى الإدارة ان  ــرى ب ــة الفرنــي ي ــه, فمجلــس الدول ــر الرجعــي ل كــما قــررا الأث
تســحب القــرارات الفرديــة المخالفــة لحُجيــة الــيء المقــي بــه ولا تتقيــد في ذلــك 
بالمواعيــد المقــررة للســحب وانمــا لهــا ان تســحبها في أي وقــت تشــاء عــى ان يتجــه 
أثــر الســحب إلى إعــدام القــرار الإداري بأثــر رجعــي وســقوط جميــع القــرارات المترتبة 

4١. سلمى طلال عبد الحميد: مصدر سابق, ص ١٧2.

42. حسني درويش عبد الحميد: مصدر سابق, ص ٣٨4.

4٣. سليمان محمد الطماوي, النظرية العامة للقرارات الإدارية, مصدر سابق, ص ٧25.
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عليــه التــي صــدرت بالأســتناد إليــه44.
أمــا موقــف القضــاء الإداري في مــر فنذكــر ان المــادة )٥2( مــن قانــون مجلــس الدولــة 

ــا:  ــاء فيه ــاء, إذ ج ــكام الإلغ ــة أح ــى حُجي ــت ع ــذ نص ــنة 1٩٧2 الناف ــم )4٧( لس ــري رق الم

)تــري في شــأن جميــع القواعــد الخاصــة بقــوة الــيء المحكــوم فيــه, عــى ان الأحــكام الصــادرة 

بالإلغــاء تكــون حُجــة عــى الكافــة(.

وبالنســبة للموقــف في العــراق مــن القــرارات التــي تعــارض حُجيــة الــيء المقــي بــه, 

ــات  ــون الإثب فتجــدر الإشــارة ان المــرع العراقــي قــد ذكــر في المــادة )10٥(  و)106( مــن قان

رقــم 10٧ لســنة 1٩٧٩ المعــدل النافــذ بــأن الأحــكام التــي حــازت درجــة البتــات تكــون حجــة 

بمــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق4٥.

ــة العراقــي المعــدل  ــاً/ج( مــن قانــون مجلــس الدول وكذلــك فقــد نصــت المــادة )٧/ثامن

عــى مايــأتي: )يكــون قــرار المحكمــة غــر المطعــون فيــه وقــرار المحكمــة الاداريــة العليــا الصــادر 

نتيجــة الطعــن باتــاً وملزمــاً(.

ــاء ونظــام  ــي لا تخضــع للطعــن بالإلغ ــرارات الت ــا في موضــوع الق ــة هن ــص الباحث وتخل

وقــف التنفيــذ وهــي القــرار الإداري الصــادر بنــاءً عــى غــش )او تدليــس( والقــرار الإداري الــذي 

لم ينــر والقــرار الــذي يُعــارض حُجيــة الأمــر المقــي بــه لوحــظ أن هــذه القــرارات لا تتقيــد 

ــة وبإمــكان الإدارة ســحبها في اي  ــالي تكــون هــذه القــرارات غــر محصن ــد الطعــن وبالت بمواعي

وقــت وأن الإدارة بســحبها للقــرارات الاداري يكــون بأثــر رجعــي وبالتــالي يعــدّ  القــرار كأن لم 

يكــن فــلا يمكــن الطعــن بــه بالإلغــاء ولا يمكــن تقديــم طلــب وقــف التنفيــذ بالتبعيــة وذلــك 

لانعــدام محــل دعــوى الإلغــاء وبالتــالي انعــدام محــل طلــب الامــر الــولائي .

الفرع الثاني: إمتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن تنفيذ الأوامر الولائية 
يُعــدّ ضــمان تنفيــذ الاحــكام والقــرارات الصــادرة مــن الجهــات القضائيــة مــن المبــادىء 

الدســتورية إلا أن تنفيذهــا ضــد الإدارة تعتريــه بعــض الأشــكاليات ســواءً تعلــق الأمــر بتنفيــذ 

حكــم يتضمــن تعويــض مــالي أو إلغــاء قــرار إداري صــادر مــن أحــد أشــخاص القانــون العــام 

وهــذا راجــع الى الامتيــازات التــي يكفلهــا القانــون لصالــح الإدارة , إذ أن طــرفي الدعــوى الإداريــة 

غــر متســاوين، فــالإدارة وأشــخاصها الإعتباريــن يمتلكــون مــن الوســائل القانونيــة والقضائيــة 

 )Boussuge( 44. للمزيد في ذلكم ينظر حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 26/ تشرين الثاني/١9١2 في قضية
Gustave peiser Droit administratife, 19edition,Dalloz,1998,p128.
45. إذ نصت المادة )١05( من قانون الاثبات رقم ١0٧ لسنة ١9٧9 على: )الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة 

البتات تكون حُجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً( , 

كذلك نصت المادة )١06( من القانون نفسه على: )لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة(.
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والإداريــة مــا يمكنهــم مــن تنفيــذ مــا يصــدر لصالحهــا مــن أحــكام، وذلــك لتمتعهــا بإمتيــازات 

وســلطات تعطيهــا القــدرة عــى قهــر المحكــوم عليــه , أمــا بالنســبة للطــرف الآخــر فإنــه لا يملــك 

مثــل تلــك الوســائل ليتمكــن مــن إقتضــاء حقــه الــذي أقــر لــه بحكــم واجــب التنفيــذ، ونتيجــة 

لذلــك فــإن امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ أحكامهــا يشــكل مخالفــة قانونيــة تســتوجب عــى الإدارة 

التعويــض . 

كــما أن مــن الواجــب عــى الإدارة تنفيــذ حكــم الإلغــاء فإلامتنــاع  عــن التنفيــذ  يمنــح 

الحــق لصاحــب الشــأن في رفــع دعــوى الغــاء جديــدة ضــد قرارهــا بالامتنــاع عــن تنفيــذ حكــم 

الإلغــاء ويســتوي ان يكــون قرارهــا بالامتنــاع عــن التنفيــذ إيجابيــا او ســلبيا  أي بمعنــى  يســتوي 

ان تصــدر الإدارة قــراراً صريحــاً او ان تمتنــع عــن قــرار كان الواجــب عليهــا اتخــاذه طبقــا للقوانن 

واللوائــح , ونتيجــة لامتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ الحكــم الصــادر بالالغــاء مســؤوليتها عــن تعويــض 

ــب  ــدم بطل ــأن ان يتق ــب الش ــه ، اذ ان لصاح ــم لصالح ــدر الحك ــن ص ــق بم ــذي لح ــرر ال ال

ــد  ــي لا يع ــى في الحــالات الت ــه حت ــض الى القضــاء الإداري , ويلاحــظ في هــذا الشــأن ان التعوي

فيهــا امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ حكــم الإلغــاء خطــا يســتوجب مســؤوليتها كامتناعهــا عــن تنفيــذ 

الحكــم حفاظــا عــى النظــام العــام والصالــح العــام فــان مســؤوليتها في التعويــض تنعقــد عــى 

أســاس نظريــة التبعيــة او المخاطــر، مــن دون اخــلال بمســؤولية الموظــف الشــخصية، وتحملــه 

للمســؤولية بمقــدار اســهامه في الاخــلال بالالتــزام المقــرر بتنفيــذ الحكــم وذلــك طبقــا للقواعــد 

العامــة46. 

ففــي فرنســا اســتخدم القضــاء أســلوب الضغــط المــالي لإلــزام الإدارة عــى تنفيــذ الاحــكام 

القضائيــة , إذ إن القــاضي الإداري إذا كان لا يملـــك حـــق توجيـــه أوامـــر لجهـــة الإدارة لتنفيــذ 

أحكامــه ، لكــن بإمكانــه الضغــط عى الإدارة بأســلوب الضغط المـــالي علـــى جهـــة الإدارة لحملها 

عــى التنفيــذ ، وأن جهــة الإدارة ملتزمــة بتنفيــذ الحكــم ، فــإذا لم تـــوف بهــذا الالتــزام ، فــإن 

للقــاضي الإداري حســب القانــون الفرنــي إلزامهــا بدفــع مبلــغ معــن عــن كل فــترة تأخــر إلى 

أن تقــوم بالتنفيــذ , وللجــوء القضــاء لهــذا الأســلوب ينبغــي توافــر شرطــن  فأمــا الأول : وجــود 

التــزام عــى جهــة الإدارة بالتنفيــذ، وهــذا الالتــزام أساســه مــا يتمتــع بــه الحكــم الإداري مــن 

حجيــة الحكــم المقــي بــه عــى الجميــع، والتــي يكتســب بهــا الحكــم قــوة تنفيذيــة تفــرض عى 

ــه  ــا وبخلاف ــذ ممكن ــاني وجــوب أن يكــون التنفي ــا الث ــة الإدارة بوجــه خــاص احترامــه , وأم جه

يكــون اللجــوء الى هــذا الاســلوب عديــم الجــدوى لاســتحالة التنفيــذ4٧.

46. وسام صبار العاني: إخلال الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء , مقال منشور عبر الشبكة العنكبوتية )الانترنت( عبر الرابط التالي:
almerija.com

4٧. ياسر محمد عبدالعال: الوسائل القضائية للحد من امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي )دراسة مقارنة( , بحث منشور في  

مجلة كليات الشرق العربي للدراسات العليا في المملكة العربية السعودية , الرياض  , العدد )٧0( , ديسمبر , 20١9 , ص ١005_١006.
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ــاع الإدارة عــن تنفيــذ  كــما وذهــب قانــون وقضــاء بعــض الــدول الى تجريــم فعــل امتن

ــة  ــاظ عــى حجي ــا وســعيا في الحف ــر اهتمام ــة , وان المــرع المــري كان أك الاحــكام القضائي

الأحــكام والقــرارات القضائيــة ، بــان جعــل تحريــم امتنــاع الموظــف مــن التنفيــذ مبــدأ دســتوريا، 

ــم  ــذ باس ــكام وتنف ــدر الأح ــه: تص ــتور 1٩٧2 بقول ــن دس ــادة ٧2 م ــك في الم ــار إلى ذل ــد أش فق

الشــعب، ويكــون الامتنــاع عــن تنفيذهــا او تعطيــل تنفيذهــا مــن جانــب الموظفــن العموميــن 

المختصــن جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، وللمحكــوم لــه في هــذه الحالــة حــق رفــع الدعــوى 

الجنائيــة مبــاشرة إلى المحكمــة« , كــما نصــت المــادة 123 مــن قانــون العقوبــات المــري عــى 

انــه: » يعاقــب بالحبــس والعــزل كل موظــف عمومــي اســتعمل ســلطة وظيفتــه في وقــف تنفيــذ 

حكــم أو أي أمــر صــادر مــن المحكمــة او مــن ايــة جهــة مختصــة، كذلــك يعاقــب كل موظــف 

عمومــي امتنــع عمــدا عــن تنفيــذ حكــم أو أمــر مــما ذكــر بعــد مــي ثمانيــة أيــام مــن إنــذاره 

ــرر في  ــما ق ــف« , ك ــاص الموظ ــلا في اختص ــر داخ ــم أو الأم ــذ الحك ــر إذا كان تنفي ــن مح م

الوقــت ذاتــه، عقوبــة العــزل والتــي تعنــي طبقــا للــمادة 26 مــن قانــون العقوبــات« الحرمــان 

مــن الوظيفــة نفســها، ومــن المرتبــات المقــررة لهــا، ســواء كان المحكــوم عليــه بالعــزل عامــلا في 

ــة ولا  ــه في وظيفــة أمري ــه او غــر عامــل .ولا يجــوز تعيين ــه وقــت صــدور الحكــم علي وظيفت

نيلــه أي مرتــب مــدة يقدرهــا الحكــم، وهــذه المــدة لا يجــوز ان تكــون أكــر مــن ســت ســنوات 

ولا اقــل مــن ســنة4٨. 

كــما وتجــدر الإشــارة إلى أن إسراف المحاكــم المريــة في اســتخدام إمكانيــة إيقــاف تنفيــذ 

العقوبــة في جريمــة الامتنــاع عــن التنفيــذ، أدى الى تحويــل نــص المــادة 123 من قانــون العقوبات 

مــن نظــام للمســؤولية الجنائيــة لســبب عــدم تنفيــذ الحكــم مــن قبــل الإدارة  إلى مجــرد أســلوب 

ــة عــى  ــاً في مــر ان تقــي المحكمــة بعقوب لحــث الإدارة عــن التنفيــذ، فالــذي يحــدث عملي

الموظــف الممتنــع عــن التنفيــذ، ثــم يطعــن في الحكــم بالمعارضــة الاســتئناف حســب الحــالات، 

ــرادع  ــه ك ــص فعاليت ــد الن ــذي افق ــر ال ــو الأم ــة. وه ــذ العقوب ــاف تنفي ــة بإيق ــي المحكم فتق

لــإدارة ، مــدام ان الموظفــن المختصــن بالتنفيــذ يكونــون متأكديــن مــن موقــف المحكمــة بمجــرد 

مبادرتهــم بتنفيــذ الحكــم المــراد تنفيــذه4٩.

أمــا في العــراق فقــد تنــاول قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة 1٩6٩ المعــدل في المــادة 

ــة  ــبة للدرج ــة المكتس ــة البات ــكام القضائي ــذ الاح ــن تنفي ــاع ع ــوع الامتن ــا موض )32٩( ببنوده

القطعــة , إذ نصــت المــادة المذكــورة أعــلاه عــى:) 1 - يعاقــب بالحبــس وبالغرامــة او باحــدی 

هاتــن العقوبتــن كل موظــف او مکلــف بخدمــة عامــة اســتغل وظيفتــه في وقــف او تعطيــل 

4٨. فتحية هنيش: ضمانات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية , رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة محمد خضير بسكرة , كلية 

العلوم والحقوق والعلوم السياسية , قسم الحقوق , 20١2_20١٣ , ص 4١ وما بعدها.

49. المصدر نفسه: ص 4٧.
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تنفيــذ الاوامــر الصــادرة مــن الحكومــة او احــكام القوانــن والانظمــة او اي حكــم او امــر صــادر 

ــوم  ــوال او الرس ــل الام ــر تحصي ــة او في تاخ ــة مختص ــلطة عام ــة س ــم او اي ــدى المحاك ــن اح م

ــة  ــة عام ــف بخدم ــف او مكل ــا كل موظ ــة ذاته ــب بالعقوب ــا. 2 - يعاق ــررة قانون ــا المق ونحوه

امتنــع عــن تنفيــذ حكــم اوامــر صــادر مــن احــدى المحاكــم او مــن ايــة ســلطة عامــة مختصــة 

بعــد مــي ثمانيــة ايــام مــن انــذاره رســميا بالتنفيــذ متــى كان تنفيــذ الحكــم او الامــر داخــلا في 

اختصاصــه.3 - تطبــق العقوبــات ذاتهــا عــى الموظــف او الوكيــل الرســمي الــذي يــرح، ينــزل 

درجــة، ينقــل، يهــدد، يرهــب، يميــز ضــد، يضايــق، ينتقــم بــاي طريقــة اخــرى مــن اي شــخص 

ــوان  ــوزارة او دي ــش العــام في ال ــة او المفت ــة النزاهــة العامــة العراقي ــغ او يتعــاون مــع لجن يبل

الرقابــة الماليــة العليــا او اي جهــة حكوميــة اخــرى مختصــة بالتحقيــق وفضــح الفســاد واســاءة 

التــرف مــن قبــل المســؤولن عــن المؤسســات العامــة(.

لكــن يثــار هنــا تســاؤل مفــادهُ هــل يتــم الاعتــداد بالوقــت الــذي يتــم فيــه تقديــم طلــب 

الأمــر الــولائي أم بوقــت الفصــل فيــه , ولإجابــة عــى هــذا التســاؤل حســب تمــام التنفيــذ للقــرار 

ــب  ــولائي كان الطل ــر ال ــب الام ــل في طل ــت الفص ــذ وق ــام التنفي ــإذا كان تم ــه  , ف ــون في المطع

ــول او  ــرة بقب ــولائي فالع ــر ال ــب الام ــم طل ــى تقدي ــاً ع ــذ لاحق ــام التنفي ــاً وإذا كان تم مرفوض

رفــض هــذا الطلــب تكــون بوقــت الفصــل فيــه , وفي ذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا في 

مــر وفي ذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بــأن: »...العلاقــة بــن إجــراءات وقــف التنفيــذ 

وفكــرة الاســتعجال مســألة منطقيــة... ولذلــك فــإن الاســتعجال يعــر عنــه في إجــراءات وقــف 

التنفيــذ بوجــود ضرر جســيم مــن جــراء تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه أو ضرر يتعــذر أو يســتحيل 

إصلاحــه ، وعــى هــدى مــا تقــدم فــإن تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه يعــد ركنــاً أساســياً في تقديــر 

توافــر شروط الاســتعجال وذلــك عــى اعتبــار أنــه إذا كان تنفيــذ القــرار المتنــازع عليــه لا يحــول 

ــة الحكــم  ــك في حال ــإن الأمــر عــى العكــس مــن ذل ــه، ف ــه والحكــم ب ــب إلغائ ــول طل دون قب

الصــادر بوقــف التنفيــذ إذ أن هــذا الحكــم ليــس لــه أثــر رجعــي، ومــن ثــم فإنــه عندمــا ينتــج 

القــرار المتنــازع عليــه كل آثــاره القانونيــة فإنــه لــن يكــون هنــاك ســبباً للقضــاء بوقــف التنفيــذ.. 

الأمــر الــذي يترتــب عليــه انتفــاء ركــن الاســتعجال... ويتعــن تبعــاً لذلــك الحكــم برفــض وقــف 

التنفيــذ....«.

إذن يتضــح للباحثــة أن ذات الأحــكام التــي تــري بدعــوى إلغــاء القــرار الإداري محــل 

ــة  ــاع جه ــث امتن ــن حي ــولائي م ــر ال ــري بالنســبة للأم ــي ت ــاء هــي نفســها الت ــن بالإلغ الطع

الإدارة عــن تنفيــذ الأمــر الــولائي القــاضي بوقــف تنفيــذ أمــر الإدارة , إذ ان الامــر الــولائي يتمتــع 

بــذات الحجيــة التــي يتمتــع بهــا حكــم الإلغــاء , فهــو يتمتــع بالحجيــة المطلقــة في حــال قبولــه 

وبالحجيــة النســبية في حــال رفضــه كــون طلــب الامــر الــولائي قــدم بالتبعيــة لدعــوى الالغــاء وفي 

صحيفــة الدعــوى ذاتهــا وان كان يتمتــع بحجيــة مؤقتــة كونــه يحكــم في حالــة مســتعجلة بتوافــر 
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فيهــا شرطــي الجديــة والاســتعجال فــأن هــذا الحكــم المؤقــت )الأمــر الــولائي( تــزول جميــع اثــاره 

بمجــرد صــدور الحكــم في دعــوى الالغــاء الاصليــة , إذ ان الحكــم في طلــب الامــر الــولائي يعــدم 

ايــة قيمــة قانونيــة للحكــم الصــادر بطلــب الامــر الــولائي كونــه ينتهــي ويســتنفد بمجــرد صــدور 

الحكــم في دعــوى الإلغــاء.

الفرع الثالث: إلغاء الأمر محل الطعن وتصديق الأوامر الولائية
تمثــل القــرارات الإداريــة مظهــراً هامــاً مــن مظاهــر الإمتيــازات التــي تتمتــع بهــا الإدارة 

باعتبارهــا ســلطة عامــة تســعى إلي تحقيــق المصلحــة العامــة، لأنهــا أداة فعالــة لإنجــاز نشــاطها 

ــإرادة الإدارة المنفــردة،  الإداري في معظــم مجــالات العمــل الإداري , إذ يصــدر القــرار الإداري ب

ويعتــر نافــذاً  مــن دون توقــف عــى موافقــة أصحــاب الشــأن أو رضائهــم، ويفــترض فيــه أنــه 

مــروع وصحيــح، وعــى مــن ينــازع في ذلــك أن يلجــأ إلى القضــاء الإداري مثبتــاً مــا يشــوبه مــن 

عيــب أو عيــوب طالبــاً إلغــاءه ، ويصــدر القــرار الإداري متمتعــاً بقــوة ملزمــة للأفــراد ، وتملــك 

الإدارة ســلطة تنفيــذة بالطريــق المبــاشر ,  مــن دون حاجــة إلى الإلتجــاء إلى القضــاء وذلــك في 

حــدود القوانــن واللوائــح، وبــدون الحــاق ضرر بأصحــاب الشــأن، لأن القــرار لا يــري في حقهــم 

إلا إذا علمــوا بــه عــن طريــق الوســيلة المقــررة لذلــك  وتتمتــع الإدارة بســلطة تقديريــة بالنســبة 

للوقــت الــذي تنفــذ فيــه قرارهــا، فهــي غــر ملزمــة بتنفيــذه فــور صــدوره، وإنمــا تختــار الوقــت 

الملائــم لهــذا التنفيــذ وفقــاً لمقتضيــات المصلحــة العامــة , فرفــع دعــوى الإلغــاء لا يــؤدي بذاتــه 

ــم  ــز تقدي ــة  تجي ــرارات إداري ــا ســابقاً بوجــود ق ــد فصلن ــرار الاداري , وق ــذ الق ــف تنفي إلي وق

طلــب الامــر الــولائي الــذي يقــي بوقــف تنفيــذ القــرارات المطعــون فيهــا , وقــرارات لا يجــوز 

ــولائي لوقــف تنفيذهــا كونهــا  ــالي لا يجــوز تقديــم طلــب الامــر ال الطعــن فيهــا بالإلغــاء وبالت

تخضــع لنظــام التظلــم الوجــوبي امــام الإدارة٥0.

وبخصــوص موضــوع بحثنــا ههنــا يمكــن القــول ان الحكــم الصــادر بوقــف التنفيــذ يُعــدّ 

ــم  ــل الطعــن بإلغــاء وتقدي ــي تقب ــما يخــص القــرارات الت ــاً في ــذه جري ــد مــن تنفي ملزمــاً ولاب

طلــب الامــر الــولائي , ويقتــر التنفيــذ عــى مــا فصــل فيــه الامــر الــولائي مــن مســائل أوليــة 

ــتمرار  ــدم الاس ــرار او ع ــذ الق ــدم تنفي ــا بع ــده )أم ــولائي ض ــر ال ــدر الام ــن ص ــق م ــذ بح وينف

بتنفيــذه اذا بــدء التنفيــذ( وقــد اجيــز للمحكمــة أن تأمــر بتنفيــذه فــوراً بموجــب مســودته مــن 

دون اللجــوء الى المســودة التنفيذيــة وذلــك نظــراً لصفــة الأســتعجال المتوافــرة فيــه وهــذا أمــر 

يعــود لســلطة القــاضي التقديريــة , ويتحــدد نطــاق تنفيــذه في منطــوق الأمــر الــولائي الصــادر 

بوقــف التنفيــذ إمــا بوقــف التنفيــذ كليــاً للقــرار الاداري المطعــون بعــدم مروعيتــه أو بوقــف 

50. عبدالحكم فودة: الخصومة الإدارية أحكام دعوى الإلغاء والصيغ النموذجية لها , دار المطبوعات الجامعية , بدون ذكر رقم 

طبعة , ١996 , الاسكندرية., ص ٣65.
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التنفيــذ جزئيــاً, امــا النطــاق الزمنــي لتنفيــذ الامــر الــولائي فيكــون منــذ صــدوره الى حــن البــت 

في موضــوع الدعــوى الاصليــة.

كــما يمكــن القــول بــان مــع رجحــان إلغــاء القــرار الإداري المطعــون فيــه بدعــوى الإلغــاء 

وهــو مــا يتضــح للقــاضي مــن ظاهــر اوراق دعــوى الالغــاء ودون المســاس بأصــل الحــق - أن 

هنــاك احتــمالاً كبــراً لإلغــاء القــرار الإداري لعــدم مروعيتــه، ومــا دام الأمــر كذلــك فــلا داعــي 

لتنفيــذ قــرار مصــره الإلغــاء وبالتبعيــة يمكــن للخصــوم ان يقــدم طلــب الامــر الــولائي لوقــف 

تنفيــذ هــذا القــرار , ومــن بــاب مفهــوم المخافــة إذا كان القــرار مــروع وأنــه لا محــل لإلغائــه، 

فبالتــالي لا محــل لوقــف تنفيــذه تبعــاً لذلــك , ويــترك تقديــر ذلــك لقــاضي الموضــوع إذ يجــب 

ان تكــون نظرتــه أوليــة , فــإذا وجــد قــاضي الموضــوع ان ظاهــر اوراق دعــوى الإلغــاء أن هنــاك 

أســباب جديــه ترشــح لإلغــاء القــرار الإداري موضوعــا إضافــة الى توافــر الاســتعجال ، فــإن هــذا 

يــرر وبالتبعيــة اصــدار امــر ولائي يقــي بوقــف تنفيــذ هــذا القــرار لتــدارك وقــوع أثــار لا يمكــن 

تلافيهــا لاحقــاً ، أمــا إذا وجدهــا أســباب ســطحيه فهــذا يعنــي ســلامة القــرار الإداري المطعــون 

فيــه وتعــذر الغائــه اي ان القــرار مروعــا، وتبعــاً لذلــك لا يجــوز قبــول طلــب الامــر الــولائي 

ــر ولائي  ــذا يشــترط لإصــدر أم ــه , ل ــدم مروعيت ــون بع ــرار المطع ــذ الق ــف تنفي ــه وق ــراد ب الم

لوقــف تنفيــذ القــرار أن يكــون مرجحــا الغــاء هــذا القــرار٥1.

لــذا يشــترط لتنفيــذ الامــر الــولائي بوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه ان يكــون مرجحــاً 

الغــاء هــذا القــرار , ففــي حكــم لدائــرة وقــف التنفيــذ المريــة جــاء فيــه مــا نصــه : »...وتــرى 

المحكمــة دون أن يكــون في ذلــك أي مســاس بمــا لمحكمــة الموضــوع مــن كامــل حقهــا في أن تبــت 

في هــذه المســألة، أن هــذا الســبب الــذي يتقــدم بــه المدعــون في الطعــن عــي القــرار الــوزاري 

يمكــن اعتبــاره مــن الأســباب الجديــة التــي تســوغ وقــف التنفيــذ...«٥2.

ــذ الأحــكام  ــة أن النطــاق الموضوعــي لتنفي ــاءً عــى مــا تقــدم ذكــرهُ ، يتضــح للباحث وبن

ــذ إنمــا يقتــر عــى الأحــكام الصــادرة بوقــف تنفيــذ  ــة بوقــف التنفي ــة القاضي الاوامــر الولائي

القــرارات الإداريــة مــن دون ســواها، لأنهــا هــي الوحيــدة التــي تتضمــن إلــزام المحكــوم عليــه 

ــادر  ــم الص ــى الحك ــاء ع ــزم بن ــة أن تلت ــة الإداري ــى الجه ــب ع ــث يتوج ــل، بحي ــام بعم بالقي

بوقــف تنفيــذ قرارهــا الانصيــاع للحكــم والمبــادرة إلى تنفيــذه وإعــمال مقتضــاه بــأن تكــف فــورا 

عــن التنفيــذ. فــإذا اســتمرت الإدارة في تنفيــذ القــرار عــى الرغــم مــن صــدور الحكم بوقفــه، كان 

ذلــك غصبــا يلزمهــا أشــد التعويــض، إضافــة إلى كونــه جريمــة جزائيــة هـــي الامتنــاع عــن تنفيــذ 

حكــم قضــائي كــما ذكرنــا ســابقاً , غــر أنــه عــى خــلاف الحكــم الصــادر في دعــوى الإلغــاء والــذي 

يســتلزم مــن الإدارة إعــادة الحــال إلى مــا كان عليــه بهــدم القــرار الإداري المحكــوم بإلغائــه كأنــه 

5١. عبدالحكم فودة: الخصومة الإدارية أحكام دعوى الإلغاء والصيغ النموذجية لها , المصدر السابق نفسه , ص ٣65.

52. المصدر نفسه: ص٣66.
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لم يكــن، وهــدم القــرارات الإداريــة والمراكــز القانونيــة التــي ترتبــت عــى صــدور ذلــك القــرار، 

ثــم بنــاء حالــة جديــدة عــى هــذا الأســاس، فــإن الحكــم الصــادر بوقــف تنفيــذ القــرار الإداري لا 

يكــون لــه إلا تأثــرات مســتقبلية فقــط، دون أن يكــون لــه أثــر رجعــي، لــذا فعنــد صــدور حكــم 

مــن القضــاء الإداري بإلغــاء القــرار الأداري المطعــون بعــدم مروعيتــه , يلغــى القــرار وتــزول 

جميــع اثــاره بأثــر رجعــي مــن تاريــخ صــدوره , ويصــدق الامــر الــولائي القــاضي بوقــف القــرار 

الإداري الملغــى وتكــون لــه اثــاراً مســتقبلية فقــط مــن دون الاثــر الرجعــي.
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الخاتـمة
الحمــدُ للــهِ رب العالمــن بَــدءاً ومُختتــماً, وبعــد: فقــد أكبَبــتُ في هــذا البحــث عى دراســة 

ــل إلى  موضــوع )حجيــة الأوامــر الولائيــة وآليــة تنفيذها–دراســة مقارنــة( وتمكَّنــتُ مــن التَّوصُّ

الاســتنتاجات والمقترحــات الإجماليَّــة الآتيــة:

أولاً: الاستنتاجات:-
الأوامــر الولائيــة هــي : قــرارات صــادرة مــن المحكمــة المختصــة ذات طبيعــة مؤقتــة وذو . 1

طابــع إداري ولهــا قــوة القانــون.

تتجــى الأوامــر الولائيــة المســتعجلة في ميــدان القضــاء الإداري في أنهــا قــرارات صــادرة عــن . 2

محاكــم القضــاء الإداري تهــدف إلى وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة وتصــدر بصــورة تبعيــة 

لدعــوى الإلغــاء الأصليــة.

أن طبيعــة الأمــر الــولائي وحجيتــه جــاء في أســباب رفــض التظلــم ان المــادة )1/1٥3( مــن . 3

قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم ٨3 لســنة 1٩6٩ المعــدل ليــس لهــا محــل للتطبيــق 

أمامهــا. وبمــا ان الأوامــر الولائيــة، والتــي تســمى الأوامــر عــى العرائــض، تعــد مــن وظائــف 

القضــاء الثانويــة إلى جانــب وظيفتــه الرئيســية في حســم النــزاع والفصــل فيهــا عندمــا تنشــأ 

بــن أشــخاص القانــون الخاصــة والعامــة، وبمــا أن فقــه قانــون المرافعــات الإداري أشــار إلى 

أن الأمــر الــولائي ليــس بحكــم قضــائي فاصــل في الدعــوى وإنمــا هــو مــن الأعــمال القضائيــة 

التــي تباشرهــا المحكمــة عرضــاً عنــد النظــر في أصــل الدعــوى مــن جهــة الموضــوع وتكــون 

هــذه الأوامــر القضائيــة أقــرب إلى أعــمال الإدارة القضائيــة للدعــوى وأطلــق عليهــا اســم 

الأعــمال الولائيــة.

أن حجيــة الاحــكام القضائيــة نســبية وتــري عــى اطــراف النــزاع كافــة )اي اطــراف الدعوى . 4

الصــادر بهــا الحكــم القضــائي ومــس الحكــم مركزهــم القانــوني ومصلحتهــم الشــخصية( , 

فمتــى مــا صــدر الحكــم القضــائي واصبــح باتــاً وملزمــاً فيمكــن لاطــراف الخصومــة التمســك 

بحجيتــه فــلا يجــوز رفــع الدعــوى بــذات الموضــوع ومــن قبــل ذات الاشــخاص بصفاتهــم 

امــام القضــاء , ففــي هــذه الحالــة يقــوم القضــاء بــرد الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا كــون 

ذلــك مــن النظــام العــام , ماعــدا حكــم الالغــاء الصــادر بحــق قــرار إداري مطعــون بعــدم 

مروعيتــه امــام القضــاء فتكــون حجيتــه مطلقــة تــري بحــق اطــراف الدعــوى )دعــوى 

الإلغــاء( ويــري بحــق مــن لم يكونــوا اطــراف فيهــا كــون دعــوى الالغــاء دعــوى موضوعيــة 

وتخاصــم قــرار إداري لعــدم مروعيتــه.

كل حكــم قضــائي قطعــي يفصــل النــزاع في منطوقــه، فهــو متمتــع بحجيــة الأمــر المقــي، . ٥

ــاد  ــة إتح ــة، شريط ــوى لاحق ــة في أي دع ــذه الحج ــك به ــع أو التمس ــن الدف ــالي يمك وبالت

الدعويــن والأســباب وكــذا الخصــوم , إضافــة الى أن الحكــم يجــب ان يكــون قضائيــاً صــادراً 
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مــن جهــة قضائيــة وفــق الاجــراءات الصحيحــة الموافقــة لصحيــح حكــم القانــون وأن تكــون 

ــاً اي  ــون الحكــم قطعي ــاً وان يك ــاً اي وظيفي ــوى نوعي ــة مختصــه بالفصــل في الدع المحكم

فاصــلاً في موضــوع الخصومــة المرفوعــة للقضــاء ليكــون متمتــع بحجيــة الأمــر المقــي بــه.

أن الاحــكام الخاصــة بالحجيــة تــري ذاتهــا عــى الاحــكام الصــادرة بوقــف تنفيــذ القــرارات . 6

الإداريــة )الاوامــر الولائيــة( كــون هــذه الاحــكام تدخــل في نطــاق الاحــكام القضائيــة وأن 

ــة  ــدم بالتبعي ــولائي المق ــر ال ــب الام ــوع في طل ــة الموض ــل محكم ــن قب ــادر م ــم الص الحك

لدعــوى الغــاء القــرار الاداري المطعــون فيــه لعــدم مروعيتــه لا يقيــد المحكمــة المذكــورة 

عنــد فصلهــا في الدعــوى الاصليــة )دعــوى الغــاء القــرار الإداري( إذ بإمــكان المحكمــة 

المذكــورة عــدم قبــول دعــوى الإلغــاء بالرغــم مــن حكمهــا الســابق في قبــول الطلــب الــولائي 

المســتعجل القــاضي بإيقــاف القــرار الإداري محــل دعــوى الإلغــاء )محــل الطعــن( وهــذا 

يعــود للطبيعــة المســتعجلة الخاصــة بطلبــات وقــف التنفيــذ.

ثانياً: المقترحات:-
نأمــل مــن المــرع العراقــي أن يقــوم بتعديــل قانــون مجلــس الدولــة رقــم 6٥ لســنة 1٩٧٩ . 1

الســاري بــأن يوحــد إجــراءات التقــاضي بــن محكمــة قضــاء الموظفــن ومحكمــة القضــاء 

ــك  ــن, وذل ــا المحكمت ــن كلت ــه م ــتيفاء حق ــاضي في اس ــى المتق ــهيل ع ــة التس الإداري, بغي

ــما  ــة في ــلاف في الشــكليات البت ــة بصــورة موحــدة ولا اخت ــدد الزمني ــاضي الم ــة المتق بمعرف

يخــص القــرارات الريحــة وكذلــك فيــما يخــص القــرارات الإداريــة غــر الريحــة .

ــة . 2 ــراءات الإداري ــون الإج ــمى قان ــد يُس ــون جدي ــع قان ــي تري ــرع العراق ــن الم ــل م نأم

ــاه  ــن في ثناي ــى أن يتضم ــاري , ع ــة الس ــس الدول ــون مجل ــرائي لقان ــون الإج ــون القان ليك

مــدد الطعــن في القــرارات الإداريــة الريحــة بنوعيهــا المدنيــة والانضباطيــة وكذلــك عــى 

أن يتضمــن مــدد الطعــن في القــرارات غــر الريحــة الضمنيــة والســلبية المتعلقــة بحقــوق 

الخدمــة المدنيــة والانضباطيــة , بنصــوص جليــة لئــلا يكــون هنــاك لبــس أو غمــوض لــدى 

صاحــب الشــأن الطاعــن في المحاكــم الإداريــة.

نأمــل مــن مجلــس الدولــة العراقــي إعــداد مــروع تعديــل لقانــون مجلــس الدولــة يضــم . 3

التعديــلات الســتة التــي كان آخرهــا القانــون رقــم ٧1 لســنة 201٧ قانون التعديل الســادس 

لقانــون مجلــس الدولــة , وعــى أن يتضمــن هــذا المــروع إشــارة صريحــة وواضحــة لمــدد 

الطعــن في القــرارات الإداريــة غــر الريحــة وتوحــد معــه النصــوص الإجرائيــة للطعــن في 

القــرارات الانضباطيــة. 

ــات . 4 ــون الإثب ــات الإداري أســوةً بقان ــون الإثب ــرع قان ــى عــى المــرع العراقــي أن يُ نتمن
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رقــم )10٧( لســنة 1٩٧٩ الخــاص بالدعــاوى المدنيــة , لــي تكــون الدعــوى الإداريــة أكــر 

خاصيــة مــما هــي عليــه حاليــاً , ثــم لا ضــر في أن يكــون قانــون الإثبــات المشــار إليــه آنفــاً 

هــو المرجــع الــذي يــري عــى الدعــوى فيــما لم يــرد فيــه نــص خــاص في قانــون الإثبــات 

ــد. الإداري الجدي

نأمــل مــن المــرع العراقــي تعديــل قانــون مجلــس الدولــة وإضافة نــص تريعــي في قانون . ٥

مجلــس الدولــة يُذكــر فيــه تفاصيــل واجــراءات الطعــن أمــام محكمــة قضــاء الموظفــن عــى 

نحــو تفصيــي , لا أن يــترك الأمــر إلى نصــوص تريعيــة شــتى بعضهــا في قانــون انضبــاط 

موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1٩٩1 المعــدل وبعضهــا في قانــون المجلــس 

نفســه , وذلــك لــي يتــم توحيــد الأمــر اســوةً بالطعــن في محكمــة القضــاء الإداري والتــي 

هــي إحــدى تشــكيلات مجلــس الدولــة.

نأمــل مــن الشــمرع العراقــي تعديــلاً تريعيــاً لقانــون مجلــس الدولــة يتضمــن ذكــر الأوامر . 6

الولائيــة الإداريــة عــى نحــو تفصيــي وأن يقــاس في ذلــك الأوامــر الولائيــة الصــادرة عــن 

القضــاء العــادي في العــراق والمنصــوص عليــه تفصيــلاً في قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم ٨3 

لســنة 1٩6٩ المعــدل وبالتــالي القيــاس عــى النصــوص القانونيــة مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

الفــوارق الجليــة بــن النصــوص القانونيــة.
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الإداري , بحــث منشــور في مجلــة الحقــوق في  كليــة القانــون , الجامعــة المســتنرية.

2. صــدام خزعــل يحــي: الحكــم القضــائي الضمنــي وصلاحيتــه للتنفيــذ الجــري )دراســة 

مقارنــة( , بحــث منشــور في مجلــة جامعــة تكريــت للحقــوق , الســنة )2( المجلــد )2( العــدد )3( 

الجــزء )1( آذار 201٨.

ــذ  ــن تنفي ــاع الإدارة ع ــن امتن ــد م ــة للح ــائل القضائي ــال: الوس ــد عبدالع ــاسر محم 3. ي

الحكــم القضــائي )دراســة مقارنــة( , بحــث منشــور في  مجلــة كليــات الــرق العــربي للدراســات 

ــاض  , العــدد )٧0( , ديســمر , 201٩. ــة الســعودية , الري ــا في المملكــة العربي العلي

رابعاً: مصادر الانترنت:-
ــر  ــاح ع ــال مت ــات , مق ــدان المنازع ــه في مي ــي ب ــر المق ــة الأم ــك: حجي ــية المس 1. آس

droitetentreprise.com : الشــبكة العنكبوتيــة عرالرابــط التــالي

2. أمــل خميــس اليحيــائي: مفهــوم حجيــة الحكــم القضــائي , مقــال منشــور عــر الشــبكة 

.almerja.com العنكبوتيــة )الانرتنــت( عــر الرابــط التــالي

3. حجيــة الأحــكام القضائيــة في القانــون المــري : شــذرات قانونيــة في حجيــة الأحــكام 

ــط  ــر الراب ــة ع ــر الشــبكة العنكبوتي ــة متاحــة ع ــة مري ــة أحــكام قضائي ــة , مجموع القضائي

azizavocate.com :التــالي
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4. حجيــة الأمــر المقــي بــه في المنازعــات الريبيــة: مقــال منشــور عــر الشــبكة 

maroclaw.com :التــالي الرابــط  عــر  الانترنــت  العنكبوتيــة 

٥. عبدالعزيــز عــمار: أنــواع الحجيــة في القانــون )مطلقة_نســبية_مؤقتة( , مقــال منشــور 

azizavocate.com :عــر الشــبكة العنكبوتيــة الانترنــت عــر الرابــط التــالي

6. عبدالعزيــز عــمار: أنــواع الحجيــة في القانــون )مطلقة_نســبية_مؤقتة( , مقــال منشــور 

azizavocate.com :عــر الشــبكة العنكبوتيــة الانترنــت عــر الرابــط التــالي

٧. ماهيــة القــرار المنفصــل عــن العقــود الإداريــة: مقــال منشــور عــر الشــبكة العنكبوتيــة 

mohamah.net :في موقــع )محامــاة نــت( عــر الرابــط التــالي

٨. هورامــان محمــد ســعيد: حجيــة الجكــم القضــائي الصــادر بالدعــوى , مقــال منشــور 

bibliotdroit.com : عــر الشــبكة العنكبوتيــة )الانترنــت( عــر الرابــط التــالي
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